


فو لأريرة لبا 
بجمسراعيان 


محضر الجلسة الاولى 





من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادبة الثالشة لمجلس 
الأمة الحادي عشر المنعقدة في */ محرم/ ١411“‏ هجري الموافق 


65 ميلادي . 


(العدد )١‏ (الجلد 9 ؟) 


« جدول الاعمال -» 


)١‏ تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمئة دعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية 
اعتباراً من تاريخ 8١1‏ لاقرار الامور الواردة فيها. 
؟!) تلاوة الاجازات والاعتذارات : 
!| . طلب معذرة مقدم من معالي السيد عمر النابلسي . 
ب . طلب معذرة مقدم من سعادة الدكتور داود حئانيا. 


- قرار اللجنة القانونية رقم )١(‏ تاريخ 1447/1/78 بشأن مشروع قانون ' 


الكسب غير المشروع لسئة أ . 
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الاستئنائية العادية الثالثة المنعقدة فى 4 //ا77/1 1955م ١‏ 
١‏ جدول الاعمال مخضر الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالثة ل ؛ / 3 


8 بجاب_الأغان 4 . معالىي السيد محمود الشريف: وزير 
3 ع ليه الاعلام . | 
٠‏ . معالى السيد عاطف البطوش: وزير 
انام الناقة الفاتسرة ون مرح 000 الدولة للشؤون البرلمانية . 
السبت الموافق 1147/1/4 ميلادي؛ عقد 
يحلس الاعيان جلسته الاولى من الدورة 
الاستنائية الاولى للدورة العادية الثالثة برئاسة 
دولة الاستاذ احمد اللوزي ونحضور عطوفة امين 
عام مجلس الامة السيد صالح الزعبي . 
وتغيبس باجاز من الاعضاء السادة: 
وتغيب معذرة من الاعضاء السادة: 
١‏ معالي السيد عمر النابلسي . 
ِْ ؟_ سعادة العين الدكتور داود حنانيا. ' 





4) تعبين موعدل وموضوع الجلسة القادمة . 
عينت يوم الاثنين الساعة العاشرة والنصف صباحاً. 


ش وحضم من الحكومة : 
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رئيس الوزراء وزير التربية وا 0 دولة رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
؟ . معالي المهندس علي السحيم 1 > | الرحيم, النصاب قانوني واعلن بدء الجلسة» 
رئيس الوزراء وزير النقل. : جدول الاعمال. 
ظ ا ان ْ م . معالى السيد ينال حكمت: وزير السياحة 


١‏ . معالي السيد ذوقان الحنداوي: نائب 
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والآثار. السيد الامين العام : 0 ْ 


؛) . معالي السيد ابراهيم عزالدين: 9ل | )١‏ تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمئة دعوة 1 


الدولة لشؤون رئاسة الوزراء . مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة 0 
6 . معالي السيد جال الصرايرة: وذ المية | إسدنائية اعتباراً من تاريخ ظ 

والاتصالات . ظ ا لاقرار الامور الواردة : 0 آٍ ئ 
20-5 معالي السيد مال -حديثه الخريشا: رزير . فوا ظ ظ ش 1 0 5 ظ 

دولة. 0 ظ وهئا وقف الجميع. 2 0 
/! . معالي السيد جودت السبول: وزير ظ ْ 00 0 
الدائخلية . ظ 
' معالي المهندس على ابوالراغب: وزير 
الطافة والثروة المعدنية ,. 0 


د ا مل سج مه 0 5 ب و مويه . َ : 


الارادة الملكية السامية , 1 ١‏ ك2 


- 


ا الحسيئن الاول ملك المملكة الاردنية 












































1 مجلس الاعيان 


الفاشمية بمقتضى الفمّرة )١(‏ للمادة (857) من 


الدستور نصدر ارادتنا بما هو ات: 
يدعى مجلس الامة الى الاجتماع في دورة 
استثنائية اعتبارا من 1197/5/1١‏ من اجل 
اقرار الاامور التالية : 
١‏ - مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 
.١ 941‏ 
3 - مشروع قانون المطبوعات والنشر لسئة 
.١1 1‏ 
- مشروع قانون معدل لقانون رعاية الشباب 
لسئة 18937. 
- مشروع قانون معدل لقانون مجمع اللغة 
العربية الاردني لسنة 1941 . 
مشروع قانون الكسب و ياك لسسنة 
54أ, ٠‏ 
1 "- فشروع قانون الججرائم الاتتصادية ١‏ لزدة 
14 
- مشروع قانون معدل لقانون سوق عمان 
لمللي لسئة 1441 , 
4 -مشروع 0 بعال 0 ل التعليم العالي 
لسنة [189٠١‏ :اريدم 
1“ مشروع قانون معدل لقاتون الجامعات 
6 .الازدنية لسئة .144٠‏ 


1 رك ل مشروع قانون العمل لسنة 104 


1١‏ - مشروع قانون صندوق التنمية والتشغيل 
لسئة 1441 , 


١١ -‏ - مشروع قانون اللغة الستاي” 


1 - مشروع فانون المؤسسة الاردنية لضمان 
0 ابئان الصابرات لسئة 1545 ,. 


14 مشروع قانون معدل لقانون الضريبة 
الاضافية لسئة .1989١‏ 

6 قانون مؤقت رقم (89) لسئة ١995‏ 
قائون معدل لقانون الدين العام . 

5 قانون مؤقت رقم )١7(‏ لسئة ١9894‏ 
انون معدل لقانون تشكيل المحاكم 
النظامية , 

١989 قانون مؤقت رقم (15) لسئة‎ . 1١ 
. قانون المواصفات والمقاييس‎ 

- قانون مؤقت رقم (18) لسنة ١984‏ 
قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم 


النظامية , 
4 قانون مؤقت رقم (؟) لسنة 1919/4 قانون 
رخص المهن . 


قانون مؤقت رقم (7) لسنة ١9484‏ 
قانون معدل لقانون رخص المهن , 
١‏ قانون مؤقت رقم (4”) لسنة هؤلمؤة! 
قانون رعاية المعوقين. 
5 - قانون مؤقت رقم (74) .لسنة ١185‏ 
.. قانون المالكين والمستاجرين. 0... 2 . 


31 - قانون مؤقت رقم )١(‏ لسنة 14417 قانون 


4 قانون مؤقت رقم (١5).لسنة ١9/5‏ 
قانون الاحوال الشخصية .. 

6 - فانون مؤقت رقم )7١6(‏ لسبة /الاو١ا‏ 
قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية . 


1 - فانون مؤقت رقم (41) لسنة ١105‏ 


القانون ا 


1 / فانون مؤقت رقم )005 لسة 6 /ؤة ١‏ 


قانون معدل لكاثو ن بنك الأسكان . 


عضر الحلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثالئة النعقدة في ؛ / ١/7‏ وام 0 


2 قانون مؤقت رقم (49) لسنة هلا9١‏ 
قانون معدل لقانون بنك الاسكان . 

4 . قانون مؤقت رقم (8) لسنة /ا/191 قانون 
معدل لقانون بنك الاسكات . 

قانون مؤقت رقم (1") لسنئة 1484 
قانون البناء الوطني الاردني . 

١9ا/8 لسنة‎ )"٠( قانون مؤقت رقم‎ ١ 
00 قانون الضمان الاجتماغي.‎ 
١94 قانون مؤقت رقم (/ا") لسنة‎  "؟‎ 

قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي . 

قانون مؤقت رقم (19) لسئة 15174 
قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن. . 

4 قانون مؤقت رقم (15) لسئة 1984 
قانون الجامعات الاهلية .. 

هم قانون مؤقت رقم (4!) لسئة 1955 
قانون تنظيم المدن والقرى والابنية. 

قانون مؤقت رقم (11) لسنة 14517 
قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى 
والابنية , 

قانون مؤقت رقم (47) لسنة "141 
قانون معدل لقانو ن تنظيم المدن والقرى 
والأبنية . 

74 قانون مؤقت رقم )١5(‏ لسنة هلوا 
قانرن معدل لقانون تنظيم المدن والقرى 
والأبية. 0 

4 قانون مؤقت رقم )١8(‏ لسنة 8/ا19 
قانون معدل لقانون تنظيم .المدن : والقرى 


والابنية . 


/ 1١918 قانون مؤقت رقم (15) لسنة‎ - 4٠ 
قانون معدل لقانون د المدن والقرى‎ 


: والأبنية . 


4١‏ -قانون مؤقت رقم )١7(‏ لسنة لالا9! 
قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق 

؟؛ . قانون مؤقت رقم (/) لسئة 1481 قانون 
معدل لقانون المجاري العامة للبلديات 
ومناطق تنظيمها. 

4 قانون مؤقت رقم () لسئة 1484 قانون 
معدل لقانون المجاري العامة للبلديات 
ومناطق تنظيمها. 

4؛ - قانون مؤقت رقم (11) لسنة ١91867‏ 

. قانون المجلس الطبي الاردني. . 

ه؛ - قانون مؤقت رقم (لا"ا) لسنة ١9585‏ 
قانون معذل لقانون المجلس الطبي 
الاردني. 

5 - قانون مؤقت رقم (8؟) لسنة 19864 
قانون معدل لقانون المجلس الطبي 
الاردي. 

قانون مؤقت رقم (74) لسئة 1١189‏ 
قانون صندوق شهداء الدفاع المدني 
العام . ظ ظ 

4 قانون مؤقت رقم (1؟) لسئة 106 
قانون التربية والتعليم . 

:1 - قانون مؤقت رقم )١(‏ لسئة 1984 قانون 
الشركات . : 

ه-_قالون مؤقت رقم (9؟) لسنة 1104 
0 ا 000 


- . ا الشرية على الاستهلاك.‎ ١ 


61 قانون مؤقت رقم (15) لسنة ١ ١4487‏ 


٠. 5‏ 
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6 - قانون مؤقت رقم )١١(‏ لسئة ١91/8‏ 
قانون اضافي لقانون الجمارك والمكوس . 
61 مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 


كمؤأ. 

06 قانون مؤقت رقم (8") لسنة 1١988‏ 
قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار. 

5 قانون مؤقت رقم )٠١(‏ لسنة ١198١‏ 
قانون سندات المقارضة . 

لاه قسانون مؤقت رقم (78) لسنة 1917/8 
قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد. 

- مناقشة تقارير ديوان المحاسبة 75/لام - 
الام 11خ نم/ 11١‏ 

5 متابعة تقارير لحنة التحقيقات الثيابية , 

. -مناقشة القضايا الوطنية المستجدة‎ ٠١ 


0-7 


|] 4/1/8 ' 

أ 3 5 : 

ْ وزير الداخلية رئيس الو زراء 
10 

ْ وهنا جلس الجميع؛ 

0 


- 0 0-6 


. السيد الامين العم 
0 الاجازات والأعتذارات . 


الدكتور داود حناينا.. 


1 جولةرئيس المجلن. هل يؤائق الججلس .. 


ل 9 
0_0 
ل م 





أ طك معذرة قم ااي 


5 جلس الاعيان 





الكريم عل معذرة سعادة العين الدكتور داود 
حتانيا. 


الجميع : موافقون. 

دولة السيد احمد اللوزي رئيس مجلس 
الاعيان الافخم 

٠» سيذي‎ 

ارجو التلطف بالعلم بأننئي سأكون خارج 
المملكة ما بين 9؟97/5/5 و97/1//8 وعليه 
فأرجو قبول اعتذاري عن حضور جلسات 


, مجلس خلال هذه المدة‎ ١ 

ا العين الدكتور داود حنانيا 
السيد الامين العام : 

ب طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على معذرة معالي العين السيد عمر 


0 الجميع : موافقون. 
دولة رئيس المجلس : شكرا وبل ان 


ْ لتايع جدول الاعمالم أحبيت أن أعرض عل ْ 
؛. 0 نقنطتين, النقنطة الاول.انه بعد ان 
ستمع المجلس الى تلاوة الار ادة الملكية السامية 


محضر الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في ؛ /10/ 1197م /ي+ 


وما تضمنته من مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة 
فانها في الحقيقة حافلة وتحتاج الى *ممكم والى ان 
تقوم كل لجنة عندما يحال عليها احد القوانين او 
القوانين المؤقتة ان تواصل اجتماعاتها لتنجز هذه 
لمهام الموكولة اليها بكل امانة وفي وقتها. 

والامر الآخر فانه بمشاعر الحزن والالم 
والاسى اشعر بأن من واجب المجلس وواجبي 
ان نترحم على زملائنا الذين قضوا في عز العطاء 
وني اوج الخدمة العامة سواء في هذا المجلس او 
في مجتمعنا الاردني 'الاخوة الاعزاء معالي العين 
المرحوم الدكتور شخليل السالم» وسعادة النائب 
المرحوم المهندس الازايدة وسعادة النائب 
المرحوم نايف الحديد نترحم عليهم ونعزي 
اهلهم وذومهم ونعزي انفسئا ونعزي الوطن 
لأخبم كانوا من اجنود الامناء لخدمة هذا الوطن 
في كل مجال وفي كل ميدان عملوا فيه ونترحم 
عليهم ونعزي اهلهم وذومهم ونسأل الله القدير 
ان يتغمدهم برحمته وذويهم ونسأل الله القدير ان 
يتغمدهم برحمته الواسعة وان يلهم اهلهم 
وذوسهم واصدقائهم حسن العزاء والايمان وإنا 
لله وإنا اليه راجعون ونقف لنتلوا الفانحمة عل 
ارواحهم الطاهرة. 

وهنا وقف المجلس لتلاوة الفاتحة» 

السيد الامين العام : 
*') مقررات اللجان . 


قرار اللجنة القانونية رقم )١(‏ تاريخ . 


4 بشأن: مشروع 
فانون الكسب غير المشروع لسنة 
لحولا ل 0 


دولة رئيس المجلس : سعادة الا نتجيب 
الرشدان. مشرر اللجئة القأنونية . 





السيد نجيب الرشدان مقرر اللجئة 


القانونية : «السيد المقرر يتلو القرار رقم )١(‏ 
للجنة القانونية». 


اللجنة القائونية لمجلس الاعيان: 


قرار رقم 34 
اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
برئاسة دولة رئيس مجلس الاعيان الاستاذ السيد 
احمد اللوزى وبحضور سعادة مقرر اللجنة 
السيد نجيب الرشدان واصحاب الدولة والمعالي 
والسعادة الاعضاء السادة: : 


أحمد عبيدات . محمد رسول الكيلاني - 
هر النابلسي - إلدكتور اسحق الفرحان - سال 


ش مساعدة ‏ محمد عودة الفرعان الذي ركد ْ 


طارق علاء الذين ‏ الدكتور كمال الشاعر - امين 


شقير. 


يا ل ا «اسسسا سي , منانا ممسيكة سمت مم ممست مسمس 























بوتي سا يم عن له 0 
















ل 7 كك ري 0 | 










سحد.- 000 








5 يجلس الاعيان 


كا ننوه بأن معالي الزميل المرحوم الدكتور 
خليل السالم قد حضر اجتماعات اللجئة والتي 
عقدت اثناء الدورة السابقة . 
هذا وقد حضر بعض هذه الاجتماعات 
عضاء مجلس الاعيان اصحاب المعالي والسعادة 
السادة : / 
عبدالله صلاح د. سعيد التل ‏ ابرأهيم 
عزالدين ‏ الحاج محمد على بدير حمد الفرحان ‏ 
خالد الطراونة حسنى عايش - أحمد سعود 
العدوان ‏ ابراهيم قي الذين . 
كا حضر من مجلس النواب معالي السيد 
عبدالرؤوف الروابدة وسعادة السيد حسين 
وكذلك حضر من الحكومة اصحاب 
المعالي نائب رئيس الوزراء السيد ذوقان 
الحنداوي وزير التربية والتعليم ونائب رئيس 
الوزراء السيد علي السحيمات وزير الثقل 
ووزير العدل السيد يوسف المبيضين ومعالي 
وزير الدولة الشؤون البرمانية السيد عاطف 
البطوش , ظ 
ونظرت شي مشروع قانون الكسب غير 


الممسروح- لنسئة 165 المحال اليها بتازيخ 


ل والذي لم بحثه ومناقشته 
.خلال اجتماعات اللجئة التي بلغت في مجموعها 


خمسة عشر إجتماعا على النحو التالى' 
ظ 1 / فا من الدورة العادية الثانية 


؟/خافؤا ‏ ١ا/رلاؤةا‏ من 


ظ الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية . 


وا» ا و/7/1ووا 


ْ وا ذو ليد من الدورة 
,! لاد الثالثة . ا 


و""؟ و14” وه؟ و1997/5/1548 من 
الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثالكة . 

وبعد المناقشة الطويلة والبحث المستفيض 
الذي اخذ من اللجئة الجهد الكبير؛ قررت 
الموافقة على مشروع القانون مع اجراء 
التعديلات التالية : 
المادة ١‏ - تعاد_صياغتها على النحو التالي : 

يسمى هذا القانون (قانون اشهار الذمة 
المالية ومنع الكسب غير المشروع لسئة )1١99٠‏ 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
الملدة ؟ ‏ قررت اللجئة ببخصوصها ما يل : 


أولا: الموافقة على العبارة التالية منبا واعتبارها 
هي المادة (؟) وكما وردت من مجلس 
النواب على النحو التالي : 
مادة ؟ - يعد كسبا غير مشروع كل مال 
منقول او غير منقول يحصل عليه اي 
شخص تسري عليه احكام هل! القائون 
لنفسه أو لغيره بسبب استغلال 50 و 
الصفة . ظ ظ 

. ثائياً؛ 22300006 
الوارد من مجلس النواب مع التعديل عليه 
الى المادة ف ليصبح 'فقرة ه: جديلة ءىت 
فقرة (ب) لأنه 0 
داخلا بالتعريف 


المادة ؟ _ تعاد صياغتها على النحو التالي: 
ول الموافقة عل دأ نماك دردت من مجلس 


لد 


يم 





محضر الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في ام . 


ثانياً: شطب الفقرة ‏ ب . منها (أي استثناء 
الاعيان والنواب من احكام هذا 
القانون) . 

ثالثاً: الموافقة على الفقرة ‏ ج - كبا وردت من 
مجلس النواب مع اضافة العبارة التالية الى 
أخحرها: (المدنية والعسكرية). 

رابعاً: اعادة صياغة الفقرة د على النحو 
التالي : 
(موظفي الفئة العليا ومن يمائلهم في الرتبة 

والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية 

العامة والسفراء) . 

خامساً: حذف الفقرة - ه - المقدمة من قبل 
بجلس النواب. (اي استثناء القضاة من 
احكام هذا القانون). 

سادساً: الموافقة على الفقرة -ه ‏ الواردة في 
المشروع مع اضافة العبارة التالية الى 
آخرها (ومدير عام المنظمة التعاونية) . 

سابعاً : الموافقة عل الفقرة ‏ و- كا وردث . 

ثامناً: شطب الفقرة ‏ ز ‏ (استئناء رؤساء مجالس 
النقابات المهنية ونقابات العمال والاتحاد 
العام للجمعيات الخيرية من احكام هذا 


القانون) , 
تاسعاً: اعادة صياغة الفقرةح ‏ على النحو 
التالي : 


(رؤساء وأعضاء لحان العطاءات المركزية 
والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية 


وعطاءات الدوائر الحكومية والمؤسسات ‏ 


ال العامة) . 
عاشراً: ات الفقرة اط لأن بقاءها يعني 


. تفويض السلطة التنفيذية بتعديل القانون ' 


سابقاً. ولذلك حذفت حتى اذا رغبت 
السلطة التنفيذية بأن تخضم لأحكامه 
اشخاصا أخمرين تقدمت لمجلس الأمة 
بتعديل لهذا القانون ونق اللاصول 
الدستورية على اساس من أن تعديل 
القانون من اختصاص مجلس الأمة . 
المادة ‏ 4 يلغى نص المادة (4) والاستعاضة 

عنه بالنص التالي : 

أ . تنش في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة 
اشهار الذمة المالية ومنع الكسب شير 
المشروع) برئاسة قاضي بمرتبة قاضي 
تمبيز يعيئه المجلس القضائي وترتبط بوزير 
العدل وتختص بتلقى اقرارات الذمة المالية 
واليانات والايضاحات والشكاوى 
المتعلقة مها ومعاوئة الحيئات المتصورص 
عليها في المادة (5) من هذا القانون في 
اعمالها واقتراح الأنظمة اللازمة لعملها. 

ب . تتوى الدائرة مهمة تحديد المعلومات التي 
تتضمنها اقرارات اشهار الذمة المالية 
واعداد النماذج الخاصة لهذه المعلومات 
وتزويد الجهات المختصة بها . 

ج . على الجهات المختصة تزويد الدائرة بأسهاء 
الاشخاص الذين تسري عليهم احكام 
هذا القانون خلال شهرين'من تاريخ 
سريانه او شمولهم بأحكامه وتنفيك ما 
تطليه منبا الدائرة من بيانات وايضاحات 
ومعلومات كل في حدود اختصاصها. 

المادة ‏ 6.-. 9 ظ : | 

أولا : الموافقة على الفقرة (أ) كما وردت من 
مجلس :الثواب.. 3000000 
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٠‏ مجلس الاعيان 


ثانا : الموافقه على الفقرة ب - كما وردت مس 
مجلس النواب, 

ثالث : شطب الفقرة ‏ ج ‏ والاستعاضة عنبا 
بالنص التالي : 


ج ‏ على الدائرة تبليغ كل من يتخلف 
عن تقديم اقرارات الذمة المالية في 
مواعيدها المقررة بوجوب تقديمها 
خلال شهر من تاريخ التبليغ ويجري 
التبليغ وفق احكام قانون اصول 
المحاكمات التزائية 


الملدة 5 
الموافقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب مع شطب العبارة التالية الواردة في اخرها 


شريطة أن لا يشترك قاض في هيثة تدقيق اقرار 
ذمته المالية,: 


0 ْ 
قتررت اللجنة الموافقة ا شكا 
العلية: 1 


أولا : ال - نل اديت بن بل 
النواب. . , , . 
ثانيا : : أضافة الفقرة المديةة التلية ها ووضعها 


كفترة ب 0 من المادة 3( مع 
ط: التعديل , 
ب - اذا تبين لأي هيئة ان زيادة قد طرأت 
عل ثروة من نسري عليه اجحكام هل| . أ 
. الفانون اثناء ‏ الوظيفة او الصفة / ٠”‏ أ: 
«شروة زوجه او اولاده'القناصرين. 


| ملحوظة : 


وكانت لا تتناسب مع مواردهم فعلى 
الغيئة الطلب من مقدم الاقرار 
تقديم البيانات والايضاحات 
اللازمة لبيان اسباب هذه الزيادة 
ومصدرها. 
الثاً: الموافقة على الفقرة (ب) كما وردت من 
مجلس الشواب وجعلها فقرة (ج) بعد 
ترتيب الفقرات . 1 
اما المواد (م) و(ة) و(١٠)‏ و(١11)‏ 
د(١):(19١).‏ فقد قررت اللجنة 
الموافقة عليها كبا وردت من مجلس 
النواب. 
الملدة  ١4‏ 
الموافقة عليها كما وردت مع شطب 
عبارة: (ستة اشهر) الواردة فيها والاستعاضة 
عنها بكلمة (سنة) على اعتبار ان العقوبة المقترحة 
أكثر مناسبة الجريمة اخبار كاذب بقضد الاساءة 
كن تسا غير شرع د ودف 1 
والمواد )١(‏ و(15) و رال: 0 
فقد وافقت اللجنة غليها كما وزدت.. .' 
وتوصي اللجنة قح لكرن 0 


: على قرارها هذا. 


أمين 507 الأمة «اللجنة القانو نيع 


صالح الزعبي 


- “غات مرفقة على هذا القرار لكل 

3 ظ 
٠‏ معان العين السيد محمد رسول الكيلاني . 

؟ .. سعادة العين السيد نجيب الرشدان . 


5 8 
؟.. 5 








محضر الحلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة المادية الثالثة المنعقدة فى 4 //19917/1م ١١‏ 


تخالفة للعين معالى السيد محمد رسول الكيلانٍ 


يسم الله الر حمن الرحيم 

قرار مخالفة / اللجنة القانونية بخصوص 
الفقرة ب من المادة /ا من مشروع قانون المكسب 
غير المشروع 

ان الدستور الاردني قد ف حصانات 
بمستود يات مختلفة للسلطات تأميناً لحسن قيام 
السلطة التتفيذيةع والتشريعية, والقضائية 
للسلطات الثلاث, بواجباءهم بطمانيئة. 

ومن هذه الحصانات : ما قررته المادة مه 
من الدستور بأن يحاكم الوزراء امام مجلس عال 
على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية 
وظائفهم . 200 ْ 
وما قررته المادة 5ه من الدستور من ان 
لمجلس النواب حق اتبام الوزراء ولا يصدر قرار 
الاتهام الا بأكثرية ثلثي اللاصوات لاعضاء 
مجلس النواب .. ظ 

وان الاتهام يوجب وضع اليد على القضية 
منذ البداية سواء أكان بتلقي بيانات اقرارات 
الذمة المالية؛ أو بالاستيضاح او النحص 
والتدفيق . 


وان اناطة هذا الامر بداثر ة المكسسب غير 


المشروع وبقضاة ارين هو تمالفة للنص 
الدستوري كا ورذ بالمادة 5ه , 

. لذا فان اقرارات الذمة المالية بالنسبنة 
للوزراء وفحصن: الادلة على كسب غير مشتروع او 
ابي جريمة اخرى والفحص فالتدقيق هو من 
انتصاص مجلس: النواب فقط .اعمالاً للنص 
الدستوري؛ وبالتالي فان الفقرة ب من المادة 


السابعة من مشروع قانون الكسب غير المشروع 
عضو اللحئة القانوئية / الأعيان 


تخالفة معدة من قبل العين نجيب الرشدان 
ورد في سورة يوسف عليه السلام : 
ووشهد شاهد من أهلها ان كان قميصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذيين» وان 
كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين: فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه 
من كيدكن أن كيدكن عظيم». 
صدق الله العظيم 
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا 
من الأزد يقال له ابن اللتبيه على الصدقة فلما قدم 
قال هذا لكو وهذا اهدي الي . فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على 
العمل مما ولانا الله: فيقول هذا لكم وهذا الي 
فهلا جلس في بيت ابيه أو بيث امه فينظر ايبدى 
اليه ام لا» والذي نفسي بيده لا يأل منه شيثا 


بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار اوشأة تيعر. 


* انظر الصوزة من الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية للامام أبن ليع الجوزية , 


ومن الناجيا القارنية فقد بت امادة ١ 4 ٠‏ 























١‏ مجلس الاعيان 


«الفرينة التي ينص عليها القانون تغني من 
نقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق 
الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل 
العكسي مالم يوجد في القانون نص يقضي بغير 
ذلك». 

اعتبر قانون البينات الأحكام التى حازت 
الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق 
ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا 
: تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام 
بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم 
وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسمبا . 

وقد اخذت القوانين العربية ببذا المبدأ في 
المادة (4:4) مصري والمادة (؟00) عراتي 
والمادتين 25 05ل من قانون اصول 
المحاكمات المدنية اللبساني والمادة (95) من 
القانون الليبي والمادتين “الال لاهماا من 
التقنين المدني الفرنسي . - انظر الوسيط للسنبوري 
الجزء الثاني صفحة 041 ,04 , 
1 أما قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد 
نصت المادة / ١‏ : 5 


1 0 البيئة ل الجنايات الجخ والمخالفات 


بجمييع 09 الاباك ت يفي الشاضي ش 


حسب قتاعتة” 

؟ ناذا نص القانون على .طريقة معيئة للاثبات 
وجب التقيد يله الطريقة, ٠‏ ' 

3 ونصت المادة 7م4١‏ : 


1 سي ان لا يعتمد إلا البينات لني 


000 بصورة عانية . 
0 الالاضه يل ارسي مدسيم أ 
اخخر اذا وجدت قرينة اخرى ت تؤيدها ويحق . 


للمتهم الآخر او وكيله مناقشة المتهم 


المذكور. 


تين تمأ تقدم اله يجوز شرعا وقانونا 
الاعتماد على القريئة القانونية ف مال الاثبات 


لدى المحاكم المدنية والحزائية ٠‏ 


وبما ان زيادة الثروة التي لا تتناسب مع 
الموارد تعتبر بمقتضى هذا القانون قريئة قانونية 
على انها اكتسبت عن طريق غير شرعي وتعد 
كسبا غير مشروع فيكون نص المادة الثانية ىا 
ورد من مجلس النواب موفيا بالغاية ومناسبا 


للأوضاع التي شملتها. 


لذلك اخالف الزملاء فيها ذهبوا اليه من 
حيث تعديل الفقرة الثائية من المادة الثانية الي 
كانت تعتبر الزيادة في الثروة كسبا غير مشروع 
اذا كانت زيادة لا تتناسب مع موارد مقدم 
الاقرار وعجز عن اثبات مصدر حلال لاكتسامبا 
ذلك لأن اضافتها للمادة (9). بالنص المقترح 


يخول الهيئة ان تطلب الى الشخصنٌ تبيان مصدر 


الزيادة مع أن كونبا لا تتناسب مع موارده أو 
قوارد زوج او موارد اولاده القاصرين وعجز 
عن أثبات مصدر مشروع لاكتسابها يدل نل انه 
حضل عليه بسب غير مشروع ولذلك فان بقاء 


النص كما ورد من مجلس النواب احكم وأفضل!. 


:. وفيم| يتعلق بالاشخاص الذين تدطبق 
عليهم احكام القانو ن. فاني اخالف الزمسلاء 
الكرام. اذ ارى لزوم تطبيقه على الاعيان والنواب 
والقضاة والنقابات.واتمادات النقابات واتحادات . 
لأن.العلة الوجبة لتطبيقه عل غيرهم 


ثرة بحقهم ويجب أن تشملهم احكامه , 
0 وتفضلوا بقبول الاحترام'. 5 





نجيب الرشدان 


محضر الجلسة الآولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في +/19957/10م ١“‏ 





المسيحثُث التأسع 


( في أن الفاروق أول من أحمى أمرال العبال عند ترليتهم رشاطرهم 
أموالهم بعد ترلبتهم ) : 

هذه الأولية إدارية أكثر منها سياسبة ولكنني سأننارلها من الجانب السباس 
منهاء لأنه هر المللرب والمقصرد هنا لي هذا الفصل . بل وي كل الرسالة , 
فالجانب السباسي من هذه الأرلية يتسثل لي ابتكار الفاررق هذه الطريقة التي لل 
تمصل من قبل وقد كان لرسول اله - مَل - عمال ولانمم عل كثي من 
الخيات. 7 يؤثر أنه أحمى مال أحد علد تولته أو تاسسه ماله إن اثرى ولا 
يعنى هذا أند كان يترك الحبل على الغارب لرلانه . لا بل إنه كان لا يرلى إلا 
الرجل الكفء؛ مم إن ظهر منه حرص عل جع المال من غير وجهه - سراء 
كان متعمداً أر تبتيداً ‏ كان يعالم الأمر بالمنع والنسيحة ؛ ولم يدث مثل 
هذا كثيرأ ‏ فيا أعلم ‏ غير ما كان من ابن اللتببة الذي ولاه - يَرقَو - غم 
الصدفة فتبل المدية ورجمعها وجعلها وحدها ليتنرد ببا؛ كبا روى لي 
الصحيحين عن أل ميد الاعدي""ا - رضي الله عنه ‏ قال؛ استعسل 
اللبى 2 رجلا من الأزد يتال له: : ابن اللنبية''' على الصدئة فلما قد 
قال: : هذا لكم رهذا أهدى إِلّ, نتال الني - عه ما بال الرجل تعمله 

على العسل مما ولانا الله . فيتول: 0 أهدى إل ٠‏ فهلا جلى لي 


بيت أبيه أو بيت أمه فبنظر أيهدى إليه أم لا. والذي ننسي ببده لا بأخذ منه 


(1) أبر -خبد الساعدي صحالي مشهور اسمه عبد الرحمن من سعد وقبل غير ذلك نولي في آخر 
نلانة معارية / الأصابة ب“ )ؤأ. 

(؟) ان اللية اسه عبد اله ولنية أ من بني نبا حي م الأزه ول يعرف إسسها. . أنقطر سم 
الارني حا م 78150 
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-- حا سس ممه و أمد و ساسع مسو روج وسوس حر سوب يوسب سيوس ذا مود وي يو ايفسع سيروم .2 لد يرسي معيو 
يا لا . 


0 اليب 








مجلس الاعيان 





شيكا إلا جاء به برم القبامة تمسله على رتيته؛ ان كان بميرا له رغاء''' أر بترة 


لما خرار' 5 أر 0 1 1 


نسن هذا الحديث,؛ والمصة التى رردت نيه نرى أله م 5 ند رأى 
و امو وا 
يثر ولكن رسرل الل - ع - لم يتاسم هذا المامل تلك المدية بل منعه منيا 

كله رذلك أنه كذ نيه ان المال الذي أفرده رحددة لله هر من المدية وذلك 
غير جائز ولا يحي منه شيئا , 

وتد ثال ‏ مك : و هدايا الأمراء غلرل''' , 

نهر تد بين أنْ هدايا الأمراء غير جائزة لمم رلا يستحترنها نين تظهر 
غندهم رلر ظهر من أحد الرلاة في مهد عير مثل ذلك ما تاسمه رلكنه 
سيتتثي نمل رسول الله - مُه - والذين قاسمهم سسهم أمرالمم لم تنبت عليهم أي 
جة بأهم جمعرا تلك الأمرال من طرق غير شرعية . رلكن الفاروق كا ناخد 
الأحرط حيخ) يعد أدنى شبهة على والمد, ركان دائماً يرجح المصلحة العامة , 
ونفاسة عير رعبتربته بع صلاح أولئك الرلاة رادرا كهم لسياسة غسر الناححة 
باخلاصه للأمة كل ذلك قد ساعد على تنفيذ سياسته مم ما فيها - أحنبانا 0 
عن القسرة والشدةّ عل دلاته؛ ولكن هذ! من حزْم السلطان في مزاقبته رلانه. 
مع يح ب ا 
)2/8 اعد الأبل. لان العرب مرنبا المجلد الأرل من 1151 الك “دار لان المرب 
000 

0 0 0 لِ جامم الأصرل لابن الأئي ج11 511 _ 
(4 أنثظر البامة الشرعبة لابن نيمبة اص 61 . وممثى لخلول: حانا وير , ول تروك اليد 


ارا 00 رأمر دارد قال عل البسلاة والبلام: :من استمسلناه منكم عل عمل. فكسينا. 


مينلا : ذ) نرقه , كان نال ريه بعتي 3 جامم الأسول جب 1 س 107+ 








محضر الجلسة الاولى من الدورة الاستئئائية الاولى للدورة العادية الثالئة المنعقدة في 1 مام ه٠١‏ 
مم سس م م سس م سس سمج م سس سم ب 0 


وما كانت سماسته هذه وشدته فها يتصل بالمال نتط؛ بل ل كل أمر ينس 
الأمة فنجده يمزل أنتشل عباله بسبب شكرى من الرعية أو بعفى الحاقدين 
عليه تبين كذبها فيصر على عزله ويستبدل به غيره كبا صل سينا شكا بعس 
أهل المراق سعد بن ألي وقاص راتبمره بتهم نلهر كذبها , منها: أنه لا يعدل 
رلا يساري ريتفل بابه '" . : 

وكذلك عياض بن غم الذي ولاه مصر وكان من شررطه عليه أن لا يتنمم 
كثيراً في مإكله رملبه فم بأنه قد أخل بالشررط نطلبه وأدبه ورده علل 
عمله '. 


5 


وكذلك حينا بلنه عن عامله التعبان بن عدي بن فشلة على ميسان 
قال شعرا فيه تَغزل رذكر الخمر والقيان؛ عزله مم عليه بسلاسه رما ناله من 
الشعر ما هر إلا ترل شاعر''' . وكثير غير :هذه الأمثلة . ا 

ولنر جم لموضرعنا وهو احصاء الفاروق أموال عماله عند ترليتهم وعزلم 
أر انتهائهم من العمل مع مشاظرتهم أمرالمم إن زادت وكانت الشبهة غير ترية 
حول هذه الأموال. أو مصادرتما , إن كانت الشبهة قرية! 

سبق أن أشرت إلى أن هذا لم يحدث في عهد رسرل الله - مَل - 
وأشرت إلى كيفية معالجة الرسرل - عليه السلام - ميل بعفى الولاة لجمسع 
المال من غير طرقه المششروعة . 

وأقرل هنا أن أبا بكر السديق - رضي الله عنه ‏ لم ينعل ما فمله 





)0031 أنظر تأربخ الأمم رالملرك لابن جرير الطبري ج- 511:1 113. 
)؟) أنفار المرجع الاب جب 1١:0‏ , 

( ع ) ميان بلدة بيئ البعرة وراسط ل العراق. 

(:) أننا , قصته في تأريخ عمر بن الخطاب لان الج 17 ٠‏ 





0 د ا : 2 2 

1 5 03 بي..ء‎ "» ّ . 1 ١ 5 

5 5 9 ل لوسر عم ات يد .ا شين موده ارو 
: : 1 - 1-0 واوا 5 لج ان 0 ج92 


كاماد لج د رس ة قا لل 2 ا 
اق م كسا وج ا ا نز ع ست ا سي ل ينث الاسياء 
[| 


0 
بم :تر عاتن 
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. / ". بفك 8 
- سا سا اده 














مجلس الاعيان 


الناررق ‏ رشبي الله عئه ‏ من احصساء أمرال العمال ومتاسمتهم أمرالهم ان 
أثرراء ذلك أن الصدين كانت مدة خلانته تصيرة, وكان كل همه منصرناً 
آل إرجاع لترئدين إلى دينهم؛ وبعد حربرم رالانتصار عليهم وارجاعهم إل 
الجادة'' بدا الانطلاق للنتوح . ولكن ذلك كان قبل مرنه بأشهر. فسنذ فترة 
نرليه أمرر لسلسين لم يددث ثىء من تنظم شؤون الرلاة روضم الشروط 
علبهم ومراتتيم وغحاسبتهم . 

رما وجد هذا إلا لي عهد الناررق؛ وتنظبات أخرى غير ذلك ليس من 
طبيعة هذا للبحث أن نذكرها فيه رلكن شيئاً راحداً منها هر الذي يمنا 
هنا وهر ميدأ المحاسبة للسؤرلين أر مبدأ: من أين لك هذا ؟ اتخذ هذا عمر 
نكان شديد المراقبة رالمحاسبة على ولاته في شان المال ول يناجئهم بهذا المبدأ 
(من أين لك هذا) مناجأة عند ثرا ئهم أو عند عزلهم أو انتهاء عمل أحد هم . 
رلكنه كات يتخذ الخطرة الأول التي من شأنها أن تحذرهم وتنذرهم بأنهم 
ميتعرضون للمحاسبة ؛ هذه الخطرة هي حصر أموالمم عند توليتهم رهي تعنى 
معرقة ندر 'ثال الذي يلكه العامل عند توليته يسجل ذلك كتابة ليعرف فما بعد 
ما زاد. ومن ين تلك الزيادة , 

روى أبن سعد واب الجوزي عن الشعبي : « أن عمر كان إذا استعمل عايلا 
الوا 07 

وأما مشنطرة أمرال العمال أر مصادرنها نإن ذلك قد حدث كثيرا من عير 
لا ! : 9 5 1 ١ 8 90 ١‏ 

ريد حمرما هنا لثلا يطرل الكلام وحسبنا أن نشير الى بعض من شاطرهم 


1 الجادة:الطريق المصحيح , 


7 0 0 6 / ١| الئئات‎ ١ ٠ 
رتأريخ عمر بن الخطاب لابن الجرزي‎ 5٠1 :1 (؟) «نظر جنات الخرى لابن سعد جب‎ 


ص 5 ئلا , و2 8 م الخلناء 2 ١‏ : 
0 للبرطي ص ١1١‏ رأشهر مشأهر الاسلام ل ال رب 
رالسياسة لرفيق العفلم ص 5 9 7 روى ذلك عن الطبري , ١‏ لي ررم 


لك 0 . 
لمتحي تمر ماما 
للا ي دك 7 5 60م 


ا 
د ا مندتلت 


اد اتتشح م حدات 
- أَى' * ب« ٠.‏ 
نكيم 


يي لد 


ل ع م1 
- «ءموقع ره اين كم 


الى ”اه َ - 
اه ير ك2 ا ا 
. :اوه “يالأشسين .وه اه | ا © حير ,. :سوه 

5 - - - لا مج >" 
5 ل 





مي جب ا ل ابمتب الس ميتي السو يد 
5 1 1 
و . 9 .- 








حضر الحلسة الاولى من الدورة الاستنائية الاولى للدورة العادية الثالئة المنعقدة في 4 //ا/9537١م ١7/‏ 
لالس ااام ااا 


أمرالل. دون سرد أسباب ذلك وكينية المقاسسة 

نقد قاسم أبا هربرة وخالد بن الرليد رسعد بن أبي وقاص وعمرو بن الماس 
وغيره'"! 

رصادر أموال بعضهم كلية, كما حدث مع عامله عتبة بن أبن سنيان الذي 
ولاه فتدم المدبئة مال نأله: من أين لك هذا ! تال: مال خرجت به معي 
راتحرت فيه قال: رما لك تخرج المال معك لي هذا الرجه . نصيره إلى بيت 
المال'''! هكذا عامله حيئا قرنت الشبهة عنده فهو قد بيه على عسل 
فاشتغل عائب العمل بالئجارة وليس له ذلك وخاصة في ولاية عسر . فما 
كان جِرَازه إلا مصادرة جيم ذلك المال ورضعه في بيت مال المسلميئ 
للسلسين رهذه مياة اتخذها الناررق لم تكن من قبل وهي أولية ينبني لرلاة 
المسلمين أن يتخذرها نبراماً لمم إن كانوا شرفاء . 


)مسيم 
نتأريخ عمر لابن الجن ني 


)١(‏ أنظظر ني هذا الطبنات الكبرى لاين سعد جل 8: 7٠00‏ وناريخ خمر 0ب 
ص ١11‏ والامة الشرعبة لابن تيمية ص 45 رالطرل الحكمية لابن فم الجوزيهة صن ١ ١‏ 

ْ والأمرال لأ عبد ص 711-1515 . 00 

(؟) النلر اهن مشاهم الاملام ل الحررب والسبامة لرنن المقلم ص 1١115.ررف‏ المئسة من 


تأر بخ الطبري , 











اال و يصعت نلق سف ١‏ وحن الت 












بم ١‏ مجلس الاعيان مخحضر الحلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثالكة المتعقدة في 159557/19/4م ١‏ 





6 ميدي 


3 


دولة رئيس مجلس الاعيان الاكرم ه/ج ‏ تخطر الدائرة المتخلف عن 
تقديم اقرارات الذمة المالية بأن 
يقدمها خلال شهرين من تاريخ 
تبليغه ويجري تبليغه وفق احكام 
قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
4ج اذا امتنع زوج الملزم بتقديم 
اقرارات الذمة المنصوص عليها فى 
فويجوز بعد صدور قرار الاتهام بحقى هذه المادة عن اعطاء البيانات 
المتهم ان 2 الجهة المختصة بمحاكمته اللازمة والتوقيع عليها وجب ان 
من التصرف بأمواله واموال ولده يخسطر دائرة الكسب غير المشروع 
لمر 00 ظ ببذا الامتناع وعليها ان تكلف 
يموز من عم تراز الت امن الزوج الممتنع تقديم اقرار عن ذمته 
رد الاعتراض عليه لدى الجهة التي المالية خلال شهرين من تاريخ : 
أصدرته , تكليفه . 


كما يجوز العدول عنه بناء على اسباب تبين ْ 


ش | في القرار. رابعا: ارى تعديل المادة الناسعة على الوجه 
ظ ثالثا: لم يعالج القانو ن: اذا امتنع زوج المكلف التالي : 
0 بتقديم الاقرار عن تقديم البيانات اللازمة 
ا ظ كا فعل القانون المصري الذي نص في 4 تسقط دعوى الكسب غير ّ( 
د المادة (4): ظ المشروع بانقضاء عشر سئوات من 
٠١ 0|000 00‏ "قلي وقوع الجحرية اال تجرملاحفة 
واذا أمتنع زوج الملز 1 بتقديم الاقر ارات / [ْ 0 بشأنا خلال تلك المدة واذا جرت 
النمصوص عليها في النادة السابقة عن الملاحقة فتبدأ مدة فرور الزمن من 
اعطاء لالت اللازمة والتوقيع عليها | ' تاريخ آخر معاملة تمت فيها اذا لم 
وجب أن يخطر الجهة التي يقدم اليها اقراره ظ يصدر حكم . 
هذا الامتناع .. وعلى اللجهة التي تكلف ْ 
الزوج الممتنع تقديم اقرار عن ذمته المالة سبب التعديل : اذ لو بقي النص كى! هو 
قور ور 6ن لسفطت الدعوى اثناء النظر فيها اذا تمت العشر 
ا لذلك افترح اضافة ما يأتي للمادة (8 /ج) بكرات من ناريخ وقوع الجريمة . 
لتصبح على الشكل التالى : | 1 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » . , 


إعب ل 


صاااية تن 


أولا : اقترح الموافقة على المادة الثانية كما وردت 
من مجلس الئواب استنادا لاسباب مخالفتي 
لقرار اللجنة القانونية التي تم توزيعها على 
حضراتكم . 


ثانياً: يضاف للفقرة أ من المادة الرابعة ما يل : 


وق نيقلت 


1خ 4 هم سي 30511 نسدد لعليانت؟ 
5 


بهو 


لمجم بتر مصعم سير كبرو ) جكمصم) عي (كمسسم 
1 


ادرب ستيار سن ريون 
ليحتعم حل رجن “إسصمم ( راو ببسم إل ميم عاو مشسسيع | 


5 
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كر 
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. 
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م يد الاو 6 م كيس مب “١ج‏ 4 6 


تا 
1 6 


جسيت )ا ح يمسم اسشضم .متهم 6 عينم ا 
كيس تيد نسح ليطية . 
ومست لخ ميم ليدع لك لز اسم ( ا 
جسم ف 6 كي تيد جمسسويحع | 6و ) جك سس ممصم ١‏ 
يغ كبر ثم لسعم إنو وبر 


ويم عبسو بيت خاو نوع لسيب م : 





5 5 ء 1 1 انو ”لدم يات اشات . ا : . 0 
1 زنننظب: 8 لانت 7 2 3 ديية ط ., 0 : 6 اي 2 0 . 
0 . ا ا اع 0 ا لا اط 1 .نر ا ١‏ 
. . يي اك ٠‏ . 28 -- 0 0 ا" ع ام 5" ١٠:‏ ؟ . . 9 
2 1 0 0 1. ظ و : حر ِ 1١‏ 1 3 : اس » 5 1 و شين 2 5 2 ٠‏ .»5 3 #0 2-3 0 
: ليا 3 َ. ا . ١ 0 ٠‏ 0 ادر : ا 00 1 | ٠‏ 0 0 308 5 ل 
2 5 . 6 1 . 7 ب .1 ٍِ. 5 5 5 و 2ف و ٠ ١‏ ل َم لدان لام ينين ٠‏ 5 
: ل 7 إوّه .5" 5 . 0005 د 0 - 1.0 7 ف 0 ١‏ ا :6 عه 0 3 : ا 8 ا ' 5 3 
1" . مره م كينل 6 26 . حكن وله . » ل “ل 0 لوي م1 0 3 . 0 -- : . ١‏ 
١‏ ال كب يم 010 07 اطي ٠.‏ الب ل # للا ا ل 00 2 
1 )1 . ئّ 5 0 . 22 * ليه :وه - 000 .- ا 5 2 3 2 :3 3 ١‏ اس : . وما ا كين 2 . للعخ ان 
: 2 2 1 5 .”م فآيد ًُ كت و 2 1 اا 5 00 بود ٠‏ : 0 ٍ ا 0 9 : : .: 3 : *« 0 هدم لطن :.* بأل 1 رك 
لود : 9 3 9 ٠‏ م . ٠‏ 8 ا --: 1 1 : ١‏ 88 1 1 7 3 0 : | 8" 2 . ٍ- 1 ص ع ٠١‏ حك 0 الرته و 
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. 5 
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مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة ١44٠‏ 


المادة وم المادة 27 























1 : 3 58 اتشري احكام هز! القانون على الفئات التالية : تضاف فقرة 8 جديدة (ه) والفقرات 0 00 
2 > 0 0 00 رئيس .الوزراء والوزراء . ا ش ع و زه مج اط 0 7 8 0 أولا: الموافقة على أ - منها كا وردت من تجلس النواب . : 
ا نبا - رئيسي. مجلسي الاعيان والنواب والاعيان والتوابٍ.  *‏ أأي. على التوالل ان ااي 9 0 د | 
ا 3 0 ]ج ‏ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة. 0 لتقت اك ا ' 8 : الوافقة على الفقرة - جن ‏ كما وردت من تجلس النواب 
37 7 00 0 ظ د . موظفي.الفئة العليا ومن يمائلهم في الرتبة والراتتٍ فى ْ 5 ل لي له ١‏ 
0 . الدوائر والمؤبسات الرسمية العامة ومن يشخل وظيقة ا 
غيم لدة 3 0 ددا مسفيز او مدير ادارة او مديرية. رابعا: اعادة صياغة الفقرة - د - على النحو التالي : 
0 ه . امن عمان ورؤساء البلديات من الفثة الاولى. ْ (موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب ني 5 
00 | د - رؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم الحكومة او ديد بوان مفرو 0 3 
رده المؤسسات الرسمية العامة بما لا يقل عن (7:60) من ااي عب ووو او وي ١‏ لل 
الس ود ا دن بان ليق رأس مالا والمديرين العامين لما. ا د ا 0 
9 يي 0 |! ْ اصافة العبارة التألية الى آخرها (ومدير عام المنظمة 
000 العارية. 
1 2 سابعاً: الموافقة على الفقرة ‏ و- كا وردت . 
لكا درمت قي الشروج راد جني قيب 2 ظ 
٠ 7‏ . رؤساء مجالس النقابات المهنية ونقايات العمال والاتحاد ثامناً: شطب الفقرة -3-. . ظ 
١‏ 1 العام للجمعيات الخيرية ومدير عام المنظمة التعاونية . موافقة كيا وردت اميه : اعادة صياغة الفقرة -ح ‏ على النحو التالي : : 
ظ 9 . رؤساء لحان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة (رؤساء واعضاء لحان العطاءات المركزية والعطاءات 2 
0 9 وعطاءات الدائرة في الدواثر الحكومية والمؤسسات الخاصة المدنية والعسكرية وعطاءات الدوائر الحكومية ذَُ 
0 3 الرسمية العامة واعضائها. والمؤسسات الرسمية العامة). 3 
م ط . مشغل اي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء سريان عاشراً: حذف الفقرة ط -. 2 
د 7 القانون عليها . المادخ 5 - يلغى نص المادة 5 والاستعاضة عنه بالنص | 
ش التالى : ْ 3 
١ 5‏ 3 
0 / . تنش في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة اشهار الذمة 23 
1 المالية ومنع الكسب غير المشروع) يرئاسة قاضي بمرتبة 3 ؤ 
اللحصس حيه 1 كاي وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة الكسب غير العدل وتختص بتلقى اقرارات النمة المالية والبيانات 3 
1 المشروع) برئاسة قاض بمرتية قاضي تمييز يعينه المجلسر والايضاحات والشكاوى المتعلقة ها ومعاونة الهيئتات 2 
1 ِ القضائي وترتيط بوزير العدل وص بعلت اقرارات المنصوص عليها في المادة (5) من هذ! القاتون في 3 . 
8 الذمة للالية والشكاوى والبيانات والايضاحات اغماها واقتراح الانظمة اللازمة لعملها. 5 
: المتعلقة ها ومعاونة الميئات المنصوص عليها في المادة ظ - 
(3) من هذا القانون في اعمالها. . 0 َ 
: 8 8 لام 
ا 0 4 
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[| . على لهات المختصة تنفيق ما تطلبه متها دائرة الكسب 


.نكي وردت فقي الشروج 


. م عل هات المختصة 50 الكسب غير 


احكام هذا 0 


أو شموطم يأحكامه . 


غير المشروع سس بيانات وأيضاحات ومعلومات كل ف 


5 حدود اختصاصها. 


الماحة (ه) 
له احكام ههل! القانون ان يقدم 


00 
0 






مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 144٠‏ 


ب . تتولى الدائرة مهمة تمديد المعلومات التى تتضمتها 
اقرارات اشهار الذمة المالية واعداد النماذج الخاصة 
هذه المعلومات وتزويد النهات المختصة با 

ج . على الجهات المختصة تزويد الدائرة باسماء اللاشخاص 
الذين تسري عليهم احكام هذا القانون خلال شهرين 
من تاريخ سريانه او شموطهم بأحكامه وتتقيذ ما تطلبه 
منبا الدائرة من بيانات وايضاحات ومعلومات كل في 
حدود اتحتصاصها. 

الماحة (ه) المادة ه - 


اولا : الفقرة (ب) 9 0 5 9 
أولا: الموافقة على الفقرة ‏ أ كيا وردت من جد النوات. 
١‏ تضاف عيارة (وعند تركه الوظيفة 2 ل 


١ 


مجلس الاعيان 





. اوزوال الصفة) بعد عيارة (تقديم الاقرار 
'السابق) الواردة فيها . 


2 8 وغلية أن يقدم بصورة دوريه ة اقرار الذمة المالية خلال 
1 شهر كانون الثاني التالي لانقضاء ستنين على تقاديم 


الاقرار السابق ويجب ان تتضمن هذه الاقرارات 
مصدر الزيادة قُ الذمة المالية. 


المادة كما وردت في المشروع 


جا . على دائرة الكسب غير المشروع تبليغ كل من يتتخلف 


عن تقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة . 


المادة (3) 
يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيق الشكاوى 


التالية وتشكل بقرار من المجلس القضائي في شهر كانون 


الثاني من كل سنة: 


| أ . هيثة تشكل من ثلاثة قضاة بمرتبة قاضي تيز برئاسة 


أققدمهم بالنسية لر ئيس الوزراء والوزراء ورئيسي 
يجحلسئ الاعيان و النواب ورؤساء المؤسسات الرسمية 
|العليةن: جب ْ 






ثانيا: الققرة (ج) 
تضاف العبارة التالية الى اخرها: 


أصوا ل المحاكمات الجزائية) . 


الماحة (5) 

شطب هذه المادة والاستعاضة عتبا 
بالنص التالي : 
الماحة (5) 

يتولى فحص أقرارات الذمة المالية 
وتدقيى الشكاوى المتعلقة بالكسب غير 
المشروع هيئات فحص وتذقيق يشكلها 
المجلس القضائي في شهر كاتون الثانٍ من 
كل سنة يرئاسة قاضي تمييز وعضوية 
قاضيين بالدرجة الخاصة على الاقل». 
شريطة ان لا يشترك قاض ف هيئة تدقيق 
اقرار ذمته المالية : 


ثانياً: الموافقة على الفقرة ب - كما وردت من مجلس 
التواس ‏ 





| ثالئا: شطب الفقرة ‏ ج ‏ والاستعاضة عنها بالنص التالي : 

ج - على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم 
اقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة 
بوجوب تقديمها خلال شهر من تاريح التبليغ 
ونجبري التبليغ وفى احكام قانتون اصول 
المحاكمات اللخزائية . 


المأدة " - 


المواققة عليها ى) وردت من مجلس التواب مع شطب 


العيارة التالية الواردة في أخرها «شريطة ان لا يشترك قاض 
في هيتة تدقيق أقرار ذمته المالية». 





نحضر الحلسة الاولى من الدورة الاسطنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة قُِ 1م ١‏ 
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-؟) محل 0022 


0 - 0 ِ 00 ْ المادة م ْ 
فب لو يا ب اه 0 
1 : ل عق طك: البيانات 31 لافيت و م تانى نى من مقندم الاقر ار 
0 0 أومن اتي جهة اخرى. 
, 0-0 0 اأاب. اذا تيين لأي هيئة وجود دليل عل كسب غير مشروع أو 
١ 0 | 0‏ [ْ 3 أي جرعة اخرى تحيل الاوراق وتائج الفحضن 
--- م“ 8 ْ والتدقيق الى الجهات المختصة باتحقيق و المحاكمة : 
١ 0‏ 1 : ظ المادة 2 
8 1 : 3 0 0 تعتير اقر أر أت الدذمة المالية والييانات والايضاحات 
8 3 | هذا القانون من ا ار التى يحظلر نشرها او افشاؤها. 


المادة كما وردت في المشروع 
٠‏ المادة (9) 
تسقط دعوى الكب غير المشروع بانقضاء مس 
سلوات من تاريخ. انتهاء ال1زمه أو زوال الصقة . . 
المادة )٠١(‏ 
ّْ يعأقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنقسه 
ل ا او لغير ه عل كسب غير مشروع ويغرامةه تعادل قيمة ذلك 
الكستب ورد مثله . 
0 المادة )١1(‏ 
أ. ...على المحكمة ان تحكم على الزوج واولاده القاصرين 
الذين استقادوا من الكسب ‏ غير المشروع بالرد من 
2 اموال كل متهم يقدز ما استفاد . 
| ب . للمحكمة ان تقرر ادخال كل من استفاد فائدة جدية 
.من غير المذكورين في الققرة (أ) من هذه المادة والحكم 
0 في مواجهته بالرد من امواله بقدر ما استقاد. 
3 ج ‏ لا يمتع سقوط الدعوى بالوقاة من الحكم يرد الكسب 
غير المشروع ودذلك ححلال ستتين من تارد بح الوفاة . 


مشروع قانون الكسب غير المشروع لستة ١45٠‏ 


ميل مر 


موافقة كيا وردت 


الماحة (م) 
شطب هله المادة ويستعاض عتها 


. بالنتس التالي: ” 


المادة (8) يقتصر الاطلاع عل 
كير ارات الذمة المالية والبيانات 
والادة يصاحات و الوتثائق ور أجر اءات 


' الفحص والتدقيق المنصوص عليها في هذا 


القانون على هيئات الفحص والتدقيق 


:ع !»ع . ١‏ 


> و د | #4 


المادة 30 


يستعاص عن كلمة (خمس) الواردة . 


فيها بكلمة (عشر). 


. موافقة ىأاوردت 


مواققة كي وردت 


ا :المادة ٠”‏ 9+ 


المادة لا( 
قررت اللجنة المواققة عليها بالشكل التالي : 
أولا: الفقرة أ- - تبقى كما وردت من تبلس النواب . 
ثانياً : : اضافة الفقرة الخديدة التالية ها ووضعها كغقرة ة(ب) 

والمنقولة من المادة (؟) مع التعديل . 

ب اذا تبين لاي هيئة ان زيادة قد طرأت على ثروة 
من تسري عليه احكام هذا التانون اثناء الولينة 
او الصفة او ثروة زوجه او اولاده القامرين 
وكانت لا نتناسب مع مواردهم فعلى الميئة 
الطلب من مقدم الاقرار تقديم البيانات 
والايضاحات اللازمة ليان اسباب هذه الزيادة 
ومصدرها. 

ثالث : الموافقة على الفقرة (ب) كما وردت من مجلس النواب 
وجعلها فقرة (ج) بعد ترتيب الفقرات . 
المادة لم - 


مواففة كيا وردت من مجلس النواب . 


قرار اللجنة القاتونية 





| المادة 5- 


موافقة كيا وردت من مجلس التواب . 
و 


لا لي 
2 


كم 
0-0 


موافقة ىا وردت من مجلس الئواب . 


:| الادة 15١ذ-‏ 


موافقة ىا وردت من مجلس النواب . 


ل ع ا يا ل > سس ١‏ ل سخ يي سيسيه سح نه سم 


1 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في 9417/10/5١م‏ 86! 
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با ْ 


اله كي وردت في الشروع 


المادة (11) ّْ 
يعاقب اليس حتى مستة وإحدة او بالخرامة -حتى الف 


0 اد و ا 0 


السك ير (جع من إلادة )6( 38 ل 
1 : الماحة 18 
يعاقب بالحجبس من. ثلاثة ثة أشهر الى سنة وانخدة أو 
ْ بالغرامة - مسشمآثة دينار الى الف دينار او بكلتا هاتين 


. كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اقرارات 
. الذمة المالية ‏ ا 


ع- 


: ب . كل من خالف احكام امادة (8) من: هذا القانون . ظ 


المادة )١4(‏ 
يعاقب بالحبسي لمدة لا تقل عن ستة اشهر كل من قدم 


اخبارا. كاذيا بقتصد اماظن حب جر عشروم و 


| جرجاعل اناه الدرعرى. 


المادة كما وردت في المشروع 





الماحة .)١6(‏ | 
لاتمنع العقويات المقررة ني هذا القانون من توقيع اي 
عقويه اشد مقررة لي اي قانون آخر. 
000 المادة (1) 
'. يعفى كل من الشريك والمتدخل ني جريمة الكسب 


| غير المشروع من العقوية اذا بلح بالأمر الى السلطات 


المختصة او اعترف يما وصل اليه من كسب غير مشروع اوبما 
قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة ولا يخل ذلك 
بوجوب الحكم بالرد. 
الماحة:(7١)‏ 
مجلس الوز زاء اصدار الأنظمة اللاز لكل 
هذا القانون. 


المادة زملعم 2 


رئيس الوزراء والوزراء مكلشون متسل احكام هل| 
القانون. 


موافقة ى) وردت 


موافقة كي| وردت 


قرار مجلس التواب 


موافقة يا وردت 


موافقة ى) وردت 


موافقة ىا وردت 


المادة 15 
موافقة كما وردت من مجلس التواب . 


المادة ٠‏ - 
موافقة ىا وردت من مجلس النوات ‏ 


الملدة 5 ١‏ - 
الموافقة عليها كيا وردت مع شطب عبارة (ستة اشهر) 
الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة إسنة) . 


قرار اللجنة القانونية 





المادة ه1١‏ -. 


موافقة كبا وردت . 


الملدة 5 


موافقة كما وردت . 


إعذداد 


تذير عطيات 


مدير شؤون يجلىس الاعيان 


تحضر الجلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في 4 /1/ 1197م /ا؟ 


مجلس الاعيان 
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178 مجلس الاعيان 


دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني ونقطة نظام , 


السيد محمد رسول.الكيلاني: بسم الله 
الرعن الرحيم: سيدي الرئيس. اخحواني 
الزملاء لقد تل رار اللجئة وارجو ان اعود الى 
المادة (44) من النظام الداخلي . 
المادة 44 يتل مشروع القانون والقرار الذي 
#. ...سس .- [تخلته. اللمجئة في شأنه- الا اذا قر 
المجلس 2< النظر عن بلاوة م 
ذكر مكتفيا | بسبق توزيعة على 
الاعضاء , م نري المداولة بيبحث 
موضوعه أحمالا , فاذا قرر المجلس 
قبوله ض حيث المدأ ينتفل الى 
مناقشة مواذه مادة مادة بعل تلاوة كل 
منها اصلاً وتغديلاء ثم يؤخط 8 
:0 على كل مادة في قبول التعديل من 
مجلس الشواب او.على تعسديلها. 
0 بز الاكتفاء لاوا قرار اللجنة 1 
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والفقه الدستوري والقانوني . ' 





على ذلك وقراءة المواد التي يقترح 
احد اعضاء المجلس او بعضهم 
مناقشتها , 
فالذي ارجوه ان تتلى الاسباب الموجبة 
لهذا القانون قبل قراءة المخالفات بخصوص 
مواد القانون وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. 
السيد المقرر: ما رأيت اسباب موجبة 
حتى اتلوها ويظهسر ان السائل يعلم اكثر من 
المسؤول عن الاسباب الموجية . 
دوللة رئيس المجلس : الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني مرة ثأنية . 
السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي لقد 
افاد المقرر بعدم وجود اسباب موجبة وهلا لا 
يجوز البحث في القانون او التصويت عليه او 
مناقشته الا اذا كان ,مزوداً بالاسباب الموجبة لأن 
هذا النص يخالف المادة (41) من الدستور, 
فالمادة )4١1(‏ من الدستور تقول (يعرض رئيس ١‏ 


الوزداء مشتروع كل قانون عل مجلس الدوابت 


الذي له حدق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه. 
وفي' جيم الحالات سرفع المشروع الى مجلس , 


الاغيال ولا يصدر قانون ألا اذا أقره المجلسان 1 


وصدق عليه الملك»ع , 0 / - 
فعندما ترفع الحكومة مشزوع القانون من 


مجلس الوزراء الى البرلمان يجب ان يكون مرفق ' 
تفق عليه الاجتهاو 


بالاسياب الموجبة لأن٠هلا.ما‏ اث 


.لان على ضوء هذه الاسباب الموجبة. 











عضر الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1م 4؟ 


وتعديلاً وموافقة؛ يؤيد هذا ان المادة (4-0) هن 


النظام الداخلٍ مجلس النواب افادت ما يل : 

المادة 4٠‏ بعد مرور المدة المعيئة في المادة السابقة 
يقرأ مشروع القانون علنا في المجلس 

ثم تجري المذاكسرة» فاذا رأى 

المجلس أن هنالك -حاجة لمثل هذا 

القانون وهذه الحاجة تنشأً من 

وجود سبب موجب - فعلى الرئيس 

"ان يضع امر امحالته عل اللجنة 
المختصة في الرأي واذا قرر ان لا 

خاجة لثل هذا القانون فيخيله الى 

مجلس الاعيان. 5 

25 المادة واردة. تحت 7 تشريع القوانين 
وواشغقَا والغاؤها ونصت المادة (48) من النظام 
الداخلي لمجلس الاعيان «. . . ويجوز الاكتفاء 
بتلاوة قرار اللجنة والاسباب الموجبة . » فآين 
هي الاسباب الموجبة التي وضم على أساسها هذا 
القانون؟ مشروع القانون؛ وجاء في القرار رقم 
)١1١(‏ لسنة 1468 الصادر عن المجلس العالي 
دان اناطة حق وضع مشروع كل قانون بالحكومة 
بالنظر لما لدى الحكومة من موظفين فشين قادرين 
على صياغة القوانين صياغة متقنة وفق ما يتطلبه 
الصالح العام: ‏ أي الأسباب الموجبة ‏ ولهذا فلا 
يجوز ان يتناول التعديل احكام جديدة لا صلة 
ها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من 
اجلها ذأين هي النو اح والغايات التي أشار 


اليها قرار التفسير ان ' تكن هي الاسباب 
. الموجبة؟. والا فائئا اذا أجزنا لممجلس الشواب. 


وضع مثل هذه الاحكام المديدة عن طنريق 


استعمال نحقه في تعديل المشروع ذكون قند 


أفقدنا القانون احدى مراحله الدستورية وجاء 
في المادة (71/4) من اصول المحاكمات اللزائية 
دلا يقبل التمييز الا للاسباب التالية خلو الحكم 
من أسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضهاه 
فاذن الاسباب الموجبة هي التي يرجع اليها ويعاد 
اليها لفهم نصوص القانون واذا نل القانون من 
اسبابه الموجبة التي هي كالمسطرة التي يقاس 
عليها القانون وتقاس عليها المادة الدستورية 
نكون قد أفقدنا القانون احدى مراجله 
الدستورية.وصارت الموافقة على إلقانون إو 
عدمها من قبيل الهوى والرعية . ف 
فمثلاً ما هو الغايّة من هذا القانون حسب 
مواده؟ هل هو محاربة 'الكسب الغير مشروع 
المتعلق بالمال العام؟ هذا ما يبيئه الاسباب 
الموجبة . فاذا كان محاربة الكسب غير المشروع 
المتعلق بالمال العام فلماذا قصرت مواد القانون 
على الفئة العليا وقيادة هذا البلذ سواء كائوا 
وزراء او مجلس الأمة اوقادة جيش او قضاة؟ لاذا 
قصرت لاذا لم تنزل الى الادنى الى الاشخاص 
الذين يعملون بالمال العام؟ ما الذي يوضح هذه 
النقطة؟ 
توضحها الاسباب الموجبة واذا كان 
القصد هو وضع قيادة البلد. مجلس وزراءء 
قضاة» قادة جيش وقوات عسكرية؛ مجلس 
تشريعي , :أن نعتبرهم مجرمين نجرمهم بحكم 


نص قانوني الى أن يشتوا. براءتهم , 


فعلا ١‏ لأهم ولغوا قُْ الاثم والحرام فعلا 


ْ ِ الاسباب الموجبة ان توضح ذلك, لذلك ارجو 
اما اط ارجو ان ترفع نص'المادة (41) الى 


. المجلس العالي للتفسير بالشكل الآني. 0 0”' 


- 


. 
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07 مجلس الاعيان 


(هل من موجبات القانون المرفوغ من 
الحكومة الى مجلس الامة المشروع انْ يرفق 
بالاسباب الموجبة ام لا حتى يمكن تطبيق هذه 
المادة بشأنه» ارجو أن يصوت على هذا اللص 
ليفسرء بالتالى اذا فسر بأنه يجب ان تكون هنالك 
الأجراءات والاسباب الموجبة يكون كل ما 
عملناه خطأ. لأنه الذي لاحظته دولة الرئيس» 
اخواني الزملاء في هذا القانون بالذات ولو انه 
اخذ اسم كبير ولو انه قدم الى مجلس الأمة في 
ظروف نفسية سيئة؛ ولوانه عندما قدم من 
الحكومة الى مجلس الأمة قُدم بدون اسباب 
موجبة؛ وعدم وجود الاسباب الموجبة يوجب 
رده الى الحكومة ولأنه قانون كسب غير مشروع 
فلو رد سيقال ان البرلان لم يوافق على مشروع 
قانون الكسب غير المشروع فوافقوا عليه الآن 
جاء الى عندنا هذا القانون. وبحثنا في مواده 
ومجلس النواب بحث في مواده. وتحضربي نقطة 
فقهية فقط في هله المادة بالذات وفي هذا القانون 
بالذات ان احد الفقهاء سأل تلاميذه قال لهم 
انع على طرف نهر وفي تراب امر وتراب ابيض 
وبدكم تتيمموأ؛ تتيمموا بالتراب الاعر أو 
التراب الابيض؟ 00 ا 
8 بدأ الطلاب يميبون. تراب الأخر أييض 
- الابيض أطهر ؛ ونسوا انه اذا يحضر الماء 


بطل التيمم , 


موائقة للاستور إذغير موافقة للدستور ونسيئا ان 
هذا بشرؤع القانون. نفنسه فاقد النص. 
ابد ستوززني اصلاء . لأنه لايجوز قبوله بدون 
5 اباب موجبة كم نضت اموا في النظام الداخلي 

9 ان الستواب ا الاعينان, | ارجسو 





ا 13 


| لحن وبجلس النواب جلسنا في في الواد.‎ ٠ 


التصويت عللى رفع تفسير هذه المادة الى المجلس 
العالى وشكرا . 


دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. 

السيد المقرر: هنالك قاعدة فقهية تقول 
دلا بطلان بدون نصء وتلى الزميل الفاضل المادة 
(41) من الدستور وهاه المادة لا تذكر الاسباب 
الموجبة مطلقء ولكن وردت اشارة اليها في المادة 
(58) من النظام الداخلي وهذه الاشارة لا تعتبر 
ملزمة لا للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية 
في التقيد بالنظر في القوانين مرفقة بالاسياب 
الموجبة . 

الاصل ان الاسباب الموجبة هي لايضاح 
مقاصد المشرع عندما وضع القانون؛ ويستعان 
بها لتفسير احكام القانون: ولكن لا يشترط 
الدستور الاردني ان ترفق اسباب مشروع 
القانون مع القانون غند تقديمه الى مجلس الأمة . 

اذن ما دام ان الدستور لا يوجب ذلك 
وصادف أن بعض مواد النظام الداخحلي اشارت 
اليها فهله لا تعدل الدستور الاصل' في التشاريع 
انها ذا ذاث 7 اك الدستور | اسماها مرتبة 


القانون الاعل مرتبة. مع القانون نْ الاي هو اذلى 


ش من باد حم التشريع الاعلى مرتسة وهنا هو 


الدستور. 
اذن تسوذ احكام الدمنتور قِ مجال نظرنا 


| في هذا القانون. :يضاف إلى ذلك ان هذا القانون ْ 
قد وضع باقتراح مجلس النواب وعانٍ هذا 


الاساس وضعت الحكومة المشر وع؛ على اناس 


من ان القرار الذي فسر المادة (41) من الدستور 
ظ | مال السلة لتقل در عل صوع مشا 


ع 
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محضر الجلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في 8 //1997/1ام ال 


القوانين اكثر من الاقتراحات التى تقدم اثناء 
مناقشة مجلس الأمة. 

وهذا ما نص عليه قرار التفسيرء اما 
التساؤل فيها اذا كان المقصود من هذا القانون. 
هو حماية المال العام ام ل"؟ 

اعتقد ان نصوص القانون؛ تعبر عن 
نفسهاء الاصل أن هذا القانون اخذ عن قانون 
الكسب غير المشروع الصادر سنة 191/6 في 
جمهورية مصر العربية وكان النص في المادة الثانية 
من ذلك القانون تشير الى ان الكسب الغير 
مشروع يشمل كل مال وليس كما ورد في هذا 
القانون مال منقول وغير منقول لأن كلمة (مال) 


تشمل المنقول وغير المنقول . 
كل مال اكتسبه الشخص الذي تنطبق 


عليه احكام هذا القانون» بسبب الوظيفة او 
الصفة أو بسبب لمحالفة قانون عقابي -اذا 
سمحت بعد ان نكمل ولنحترم الرأي الآخر 
ونشارك في تطبيق الديموقراطية ‏ كانت تنص 
المادة الثانية من ذلك القانون الذي اقتبس منه 
قانوننا» تنص انه اذا اكتسب المال بسيب محالفة 
قانون عقابي او تخالفة .قواعد الاداب والسلوك 
بمعنبى انه اذا خالف قالون عقابي واكتسب مال 


ايضاً يكون مسؤولاً عن كسب غير مشروع, : 


هذا الاصل لكن 'عندما اقتبس القائمون على 
وضع مشروع هل! القانون حذفوا هلا النص من 


المشروع واكتفوا ان يكون الشخص مسؤؤل اذا . 
اكتبب مالا بسبيتب الوظيفة او الصفة فاذن اذا. | . 
اكتتسب هذا المال ليس في شرط ان .يكون ا 68 


عانا ارياة اباد ابيا جا اشوا 
هذا .القانون. 


0 ما طلب الأ (41) من الشخور فين ظ 


لغايات ما اذا كان الدستور يوجب ارفاق مشرومع 
القانون بالأسباب الموجبة فالنص واضح ولا 
مساغ للاجتهاد في مورد النص ولا يحتاج 
وضوحها الى عرضها على المجلس العالي والله 
اعلم وشكراً . 

دولة رئيس المحلس : دولة الاستاذ 
بيجت التلهوني . 

دولة السيد مبجت التلهوني : شكراأً دولة 
الرئيس.» لقد استمعنا الى الحوار الذي جرى بين 
عطوفة مقرر اللجنة القانونية وعضو اللجئة 
القانونية معاليى محمد رسول والآأن وقد تل علينا 
قرار اللجنة القانونية الكريمة ويريد المجلس أن 
يبن آرائه لا أن يسمع حواراً بين اعضاء اللجنة 
ومقررها ولذلك نحن لنا اراء نريد أن نبديها على 
قرار اللجئة وعلى مشروع القانون كذلك وشكراً 
قبل التصويت الذي يريدون اجرائه والذي 
للجئه الى نتيجة الحواز. ظ 

دولة رئيس المجلس: شكرأ سيدي 2 


الاستادذ حمد الفرحاد, 
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1" مجلس الاعيان 


السيد حمد الفرحان: شكراً دولة 
الرثر اير : بطم إن امل حبيع 
ولا ارغب ان اعارض الاجتهاد الذي وصل اليه 
العبن محمد رسول الكيلاني . 

ولكن اميل الى الانتتاع بالحجبج التي 
اوردها مقرر اللجنة القانونية من ان الاجتهاد بلا 
نص لا يعني ان القانون لا يصبح دستورياً اذا ل 
يرفق بأسباب موجبة, اميل الى هذه القناعة 
لسببين الاول لأني اؤيد القانون. والثاني انني 
اتوجه الى مجلس الاعيان ان لا يكون هوأداة رد 
هذا القانون الذي ظاهره وحقيقته محاولة وضع 
حد لامكانية ممارسات المالية الغير مشروعة . 

ليس مجلس الاعيان الجهة الني تبرر ان 
تكرن هي النهة الى ترده. 

النقطة الثالثة ورد اقتراح وانا استنتج ما 
افهمه ما يدور من نقاش قانوني برفع القانون الى 
لجنة التفسر, انا اميل الى ان هذا الاقتراح 
اعاقه؛ اميل الى عدم الاخط به الى سبب واحدء 
هناك سوابق في الاردن ولي كل دول العالم عن 
صدور قانون يخالف الدستور ويعاد به بعد 
صدورء 0 اللجنة المعنية - انه 207 0 
0 ع د م ل 


الع 0 


م إقائون أ مفيد» ٠‏ الفرض. أن لي 


ا 00 





ار ا 


انه غير دستوري وعلدلذٍ وبعد صدوره بألنص . 





فيها مقرر اللجنة القانونية الكسب غير المشروع 
لا يقتصر على المال العام . اذا احد بسبب وظيفته 
لنفرض اعطى رخصة غير مشروعة لبناء في غير 
موقم ونال من ذلك كسبا من ذلك الشخص 
المرخص له لا يضر بالمال العام ولكنه كسب 
كسبأ غير مشروع يجب ملاحقته مله الاسباب 
وبسبب الاطالة الفائضة التى قضتها اللجنة 
القانونية ولست عضوا فيها ولكنى كنت 
ديعا بسبب الاطالة والوقت واحترام طماء 
احترام لقرار مجلس النواب انا اميل الى السير في 
دراسة مواد هذا القانون كما اقرح دولة الا 
العين ببجت التلهوني وان نصل في اجتهادنا آمل 
ان يكون مصيباً اذا اجتهدنا وهو صح فلنا 
أجرين» واذا كان اجتهادنا بأن السيرفي القانون 
ليس دستورياً فدكون بذلنا جهداً وأجزيئا 
اصحاب الجهد السابق وكسبنا أجراً واحداً 
وشكراًدولة اريس" 


دولة رئيس البدى: : ذولة الاستاذ ا حمد 
عبيداث : -. ع الل ماله اين 75 


يبنا عمسي سس ار 








محضر اللخلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثالئة المنعقدة في 4//ا15915/1ام ١1‏ 


دولة السيد احمد عبيدات: شكرا دولة 
الرئيسء» أود ان اقول ان اداء مجلس الاعيان 
كان دائيأ يتسم بالايجابية» ونحن امام هذا 
المشروع مطالبون بأكثر من اي وقت مضى بأن 
نكون ايجابيين . 
ولذلك اود ان دون الدخول في 
التفصيلات ان اشير الى ان هذا النقاش المطروح 
اليوم قد دار اثناء اجتماعات اللجنة القانوئية 
مجلس الاعيان وقد طال وتكرر وقطعت هلا 
النقاش غطلة مجلس الأمة ثم عدا بعد العطلة 
تقش اوضع من الصفر عل بأننا كنا قد 
اتخذنا قرازا من حيث المبدأ بقبول النظر في 
مشروع هذا القانون متجاوزين قصة الاسورة 
أو عدم الدستورية. ١‏ 
ثم أخبت اللجنة القانونية مناقشة هذا 
المشروع ووضعته الآن بتصرف مجلس الاعيان؛ 
انا اعتقد ان من حق اي اخ من الاخوة في هذا 
المجلس ان يثير اي نقطة يراها ضرورية لهذا 
القانون ولا اعتراض لي على هذا الحق . 
ولكنٍ استثمار الوقت بشكل اسلم 
يدعوننا جميعاً للالتزام بالمبادىء التي تمسك بها 
المجلس طيلة المدة الماضية في اسلوب مناقشة 
مشاريع القوانين وهي كلها كانت ويجب أن تبقى 
وهذا أملنا ايجابياً موضوع الدستورية المطروج 
بحكم الاسباب الموجبة اجاب عليه سعادة المقرر 


منتهى الوضوح ولو كان هناك نص واحد ف 


المشروع» علينا ان نتفق هل نريد هذا المشروع 
ام لآ نريده؟ 

هذه النقطة انتهينا منها في اللجنة 
القانونية» الآن مطروح على مجلس الاعيان» اذا 
كنا نريد هذا المشروع عليئا ان نباشر في بحث 
النقاط الاخرى من النواحي الموضوعية. .. 

ارجو ان ننتهي من هذا النقاش -حتى لو 
جرى التصويت على اقتراح الأخ محمد رسول 
بأنه بالفعل يحال الى المجلس العالى او لأبيحال: 
ثم ننتقل الى المرحلة الاخرى وشكرا . 


دولة رئيس المحلس : معالي الاسعاذ 
عاكف الفايز. 





السيد عاكف الفايز: شكراً دولة 
الرئيس » الواقع انالا ارى من المناسب ان يكون 
بجلس الاعيان سبب في تأخير هذا القانون المهم 
جدأ وارجو الاستمرار فيه حتى ننتهي مله 








5 مكن للجنة المعنية اذا كان غير قانوني ‏ ان تقزر ' الدستور أو في أي قانون او في النظام الداحل وشكراً. ظ ظ ظ ٍ 
٠‏ بالأغرصتوري وقد سبئ فلك في الاردة وقد لجل الثوات زو الاعيانة يزلا السو دولة رئيس المجلس: دولة الإستا مضر ١‏ 1 
| 0 سيق ذلك :في امريكيا وسبق ذللل في اتجلضرا. ترددنا لحظة واحدة في طرح الموضوع للنقاشس 0 شرق ١‏ 0 | 


3 2 : 
نه عد سوم اسك سني . 


8 اا ليك اا 0 


٠‏ لكن اعتقد ان هذا تضييع للوقت وخرام 


١ 00‏ وال يعاد ري تر النقطة إلأخير اناد 
00 ظ ا ا و طفق 









لعفا 
5 
ل 9 5 اسى اه اس املووت عافيوسه اند م به عد سكم وه رومت 
. لوم 1 - ل 8 ل 
5" ب : من 0 


.. + دولة السيدٍ مغر .بدران: شكراأ دولة 














1 مجلس الاعيان 


الرئيسء في رأي ان هذا الموضوع لا يحتاج الى 
تحويل الى المجلس العالي لتفسير الدستور, لأئه 
لا ارى على الاطلاق بأن هنالك مخالفة دستورية 
حول الاسباب الموجبة ان تكون مرفقة واذا ل 
ترفق فهي مخالفة للدستورء هذا أمر واضح . 


لكن بنفس الوقت عدم ارفاق الاسباب الموجبة. 


هي غالفة للنظام الداخلي. والمشرع'عندما 
وضع النظام” الداخلي وضع هلا النظام | لعدة 


امور اوضتحها النظام الداخلى؛ يمكن الطلب منن: 
الحكومة أن ترسل الاسباب الموجبة الى مجلس" 
الأعيان ان تضع :الاسباب. لا يحتاج الأمر الى 


رولا تحويل الى مجلس عالي يحتاج يمكن اسباب. 
موجبة كما ذكر العين المقرر. لأن الانباب 
الموجبة. نحتاج اليها الى التفسير لتفسير القوازين 


,تلجأ اليه المحاكم عندما تفسر أي مادة أيضاً الى 
.الاغسباب الموجية كأننا نحن بحرمنا المحاكم من . 
شرح واسباب موجبة تمكن. ان تلجأ اليها عند 1 


أعطاء أي قراز مها حرمناها من التفسير في 


ظ . “فقلدان الاسباب الموجبة . 


- لك الا حضل هرمن قل الكو" ١‏ 


بعدم ارفاق الاسبباب الموجبة مكن تلاني هذا 





. الهر أ يطلب من الكية 9 الاسبات . ١‏ 


الموجبة وارسالما الى مجلس الاعيان وتنتهى 
القصة وشكرا. 


دولة رئيس المحلس : الاستاذ جعفر 





السيد جعفر الشامي: سيدي اللجنة 
القانونية أقرت تواصي مجلس النواب والمشروع 
اصلا قدم من مجلس الدواب وتبنته الحكومة 
وهئالك عادة في اجتماعات اللجان قد تحصل 
تخالفة او محالفتين لكن ما دامت الاغلبية أقرت 
امبدأ فدحن نأخحل بالمبدأ وشكراً سيدي الرئيس . 


ادولة رئيس 6 0 الإسبتاذ بشير 





55 0 : . ا > ك5 12 3 كا١‏ .ل أي '. 0 | ١‏ 
> 2 3 . 74 2 لل ل ا لاد 1 | 5 : . 5 8 
2 : 1 . 0 . 5 0 1 


لزنا الى ١‏ ا لادان 
٠‏ |: ل ا ا له 8 , . 
0 

1 0 0 8 ٠ 

الا ا يه 0 م 








محضر التلسة الآاولى من الدورة الاستئثائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في 7/1 مم ١‏ 


السيد بشير الصباغ: اقترح الأخذ با 
تفضل به دولة مضر باشا بشأن الاسباب الموجبة 
وطلبها على اعتبار انها ستخدم بالمستقبل وهي 
لن تؤخر اطلاقاً مناقشة هذا القانون وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : معالي السيد محمد 
رسول الكيلاني. 

السيد محمد رسسول الكيلاني: دو 
يجر منكم شان قوم على ان تعدلوا - 
اقرب للتقوى». 

انا لى اطلب برد القانونة» انا طلبت شيء 
واحد فقط للتفسير المادة (41) تقول ما يل 
«يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على 
مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او 
تعديله اورفضهه؛ حق القبول للمشروع اوحق 
التعديل او حق الرفض بناء على اي ضوابط 
يكون؟ 

بناء على ماذا يكون حق القبول؟ لابد من 
شيء من المعروف في القواع! الفقهية ان 
ده يع وليد الحاجة ومقاس على تلك الحاجة . 

فالأسباب الموجبة هي التي يقيس عليها 
مجلس الئواب والاعيان الحاجة يقيس نصوص 
القانون عَائنَا المواد الموجودة بالأنظمة وضصضحت 


اما الدستورء من المعروف ان الدستور - 
يضمع قواعد عامة ففي هنالك معاني منصوص . 


عليها بالاشارة وهئالك معان منصوص عليها 


: بالعيا, رة. والمعنى المنصوص عليه ببالاشارة في 1 


هذه المادة 041 الأسيباب الموجبة الني. تقاس 
المواد القانونية عليها. ظ 


0 طلبت فقط التصويت على هذه المادة ليس‎ ١ 





رد القانون لأننا ضد الفساد جملةٌ وتفصيلا» نحن 
لا نريد ان ندل في خلل قانوني» الآن جاء 
قانون الاحزاب كذلك دون اسباب موجبة» ثم 
يليه قانون اخر بدون اسباب موجبة . 
تلغى الاسباب الموجبة. ثم نجتهد 
كلجان والرجوع الى الحق خخيرء ولذلك انا 
اقتترحت افتراح اما ان يقره المجلس أو ان 
يرفضه , 
اذا أقره المجلس كان بهء اذا رفضه يبدأ 
بمناقشة قشة القانون هذا ليس تعطيل ولا تفضيل 
وشكراً. 
دولة رئيس المجلس: سعادة الاستاذ 
المقرر. 
السيد المقرر: دولة الرئيمس». لو يطرحم 


هذا الاقتراح على المجلس الكريم لنبت في هذا 
الامر. يطرح الاقتراح باحالة المادة (41) الى 


المجلس العالي. 


دولة رئيس المجلس : استاذنا ابوتحمد 
موضوع طرح المادة على المجلس العالي ما في 
مبرر ولا واحد من مليون, لأن الاستاذ ابوالعبد 
ودولة مضر باشا والاخوان. يعودوا 00 
الداخلي,. ظ 

المادة الدستورية ليس فيها شيء ل 
تعرض للأسباب الموجبة ولا استنتاجاً حتى : 
دولة الاستاذ ابوثامر. 

دولة السيد احمد عبيدات : دولة الرئيس؛ 
بالرغم من العذوان الذي شنه الاخ مخمد رسول 
على الرأي الذي أبديته؛ لكن. الحقيقة انا طلبت 
ان يمال اقتراخه على التصويت والآن نقؤل حتي 














اا سس سس :55س : 








5 مجلس الاعيان 


لسحتصم الوفت وكثير من النقاش لا يوجد مانم 
من طرح اقتراحه عل المجلس» لنصوت عليه 
الان ارجو ان يستجيب دولة السرئيس لهذا 
الطلب. 

دولة رئيس المجلس: انا اعتقد انه في 
احالته الى المجلس العالي سيكون اهدار للوقت 
المادة (91). 

دولة السيد احمد عبيدات : دولة الرئيس» 
نحن لا نقرر الأن احالته جرد التصويت ان يحال 
اولا يحال. 

دولة رئيس المحلس : دولة مضر باشا. 

دولة السبد مضر بدران: دولة الرئيس 
الاقتراح بالاحالة على المجلس العالي ثني عليه 
فيحتاج الى نصويت حسب النظام الداخليى 
افتراح ثاني كان وئني عليه لا يحتاج الى الاحالة 
يحتاج الى طلب من الحكومة أن تقدم الاسباب 
الموجبة يطرح ايضاً للتصويت فاذا يجح كان به 
واذا ‏ ينجح نستمر بالجلسة بدونٍ اسباب 
وشكرا. , ظ 

.دولة' رئيس اجلس: اذا كان الخ 

ابررسول يرى أن يعرض على المجلس اقتراح 


طلب الاسباب الموجبة من الحكومة هذه اقصر : 


الطرق لمعالحة الموضوع , 


الند خمد رول الكيلاني : الشيء 
مش متعلق يبلا القانون فقط ؛ الآن جاء قانون 
٠‏ الاحزاب. .بدون اسباب موجبة ‏ كيف يستطيع 


5 0 ان قر رفس مادة او قبرها بالمتفبل 


قله , رئيس الجلسن: ) اذن امنا طلب 


5 2 
-* ال" 
ابت » 





الاسباب الموجبة لكل قانون من الحكومة . 

السيد محمد رسول الكيلاني : تفسير المادة 
(11) هل يجب تقديم الأسباب الموجبة والنص 
الرفض أو التعديل او القبول بناء على الاسباب 
موجبة ام مطلق النص؟ 


هل النص في المادة (41) مطلق ام هو 


مقيد بالاسباب الموجبة؟ هذا التفسير الذي 
أريده فقط نخدمة للدستور والى القانون. 

دولة رئيس المجلس : طيب الاستاذ سالم 
مساعدة . 

السيد سام مساعدة : شكرأ دولة الرئيس 
الصحيح البحث الذي دار في هذا الصباح 
بحث فقهي محض ولذلك انا اتوجه مع بعض 
الاخوة الآخرين الى الاستاذ محمد رسول يعدم 


الاعيان طلب احالة لو في روا النص 
القانوني فيه . 


اشير اليه في النظام الداعلي ا الاعيان 
يستئد الى المادة 49 من الدستور والتي تنص على 
أن «ينشم كل من المجلسين أي الاعيان 
والنواب - انظمة داخحلية لضبط ط وتنظيم اجزاءاته 


ظ وتعرض هله الانظمة عل اللك للتصصديق 
ظ عليهاء فلو بالفرضص الساطع ؤرد ضرورة وجودا 


الإسباب الموجبة هع , القانون 'وردت في النظام 


لكان هذا النضٍ تزيذ ولا يعمل به لا ضرورة 
. للعمل به؛ الاصل في الموضوع هواهل عندنا 
ظ نص بلزم بذلك؟ ؟ الاسباب المؤجية شيء ْ 
0 أسأسي رودي ١‏ ان ترفق بالقانول و وقد إغار ش 


من قرط اأرلى #ق مقا الووس يا ا 0ش 
ال ا ةا اا وفك ا ا 7 





٠‏ وشكراً. 











محضر الخلسة الاولى من الدورة الاستئئائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة فى 4//ا9915/1١ام‏ /1؟ 


دولة الاستاذ مضر بدران بأنه يمكن استكمال 
مثل هذا النقص أن وجد لكن لو وجد تشريع 
دون جود اسباب موجبة . هل يترتب على ذلك 
بطلان ذلك التشريم؟ 

الامر واضح جدأ بدرجة انه لا يحتاج الى 
تفسير ولا يجوز ان نقحم المجلس على مثل هذا 
الطلب ليطلب من المجلس العالي تفسير مشل 
هذا النص لأنه يتعارض مع أمور واضحة بشكل 
واضح . بالاضافة الى ذلك وبالنسبة الى هذا 
القانون بالذات هذا القانون وضع بناء على 
ملاحظات وكلمات وطلب أبدي من مجلس 
النواب في وقت معين . 

بالامكان العودة الى الجلسة التي جرى 
فيها ذلك الحوار واستنتاج الاسباب الموجبة التي 
دفعت بالحكومة الى وضع هذا القانون استنادا 
لذلك الطلب. لأن تقديم المشروع من قبل 
الحكومة كان استجابة لطلب مجلس النواب في 
اكثر من جلسة. فهما دار في المجلس في ذلك 
الوقت يمكن اعتباره اسباب موجبة ويمكن 
استخلاصها او تكليف الحكومة باستخلاصها 


سن الكلمات التي وردت او الطلبات وأاضافة 


اسباب جديدة ها بأسباب تقدم الى المجلس 
بموعد لاحق ليستنار بها فيا بعد كما طلب دولة 
الامنتاذ مضر بدران . ظ [ 
ولذلك. اتوجه من جديد بالطلب ال 
الاستاذ محمد رسول ان يصرف النظر عن طلبه 
لنسير في الامر ونبدا نمناقشة القانون في قبوله من 
حيث المبدأ. ثم في مناقشة .مواده مادةٌ مادة, 


دولة رئيس 


المجا سيق 








السيد حمعة حماد: شكراً دولة الرئيس مع 
تقديري الكامل لكل ما سمعت من الزملاء. 
فاني اعتقد اننى طوال موقعي في هذا المجلس 
الكريم» لم يمر قانون مثل هذا القانون؛ اسبابه 
واضحة, اسبابه الموجبة يكاد يتفق عليها كل 
مواطن في هذا البلد واعتقد ان كل واحد منا 
يعني مدرك للاسسباب الموجبة لهذا القانون 
وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. 

السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس» 
الاقتراح باحالة المادة (81) الى المجلس العالي 
لتفسيرها اقتراح واجب التنفيل بأن يعرض عل 
المجلس هذا اولاً . 

. لكن الذي اراه.ان المجلس لا يوافق على 
هذا الطلب هذه من ناحية» اما من ناحية 
الاسباب الموجبة ان نستكملها ونطلبها فأقول 
ايضاً ان التشريع لا يساعد على ذلك والدليل 
على هذا ان النظام الداخلي وضع بمقتضى المادة 


'. (4) من الدستور لتنظيم اجراءات المجلس 
٠‏ وضع لتنظيم اجتزاعات الجلس ولس لتتظيم . 











الا ب ا 
لل ا ا 





مم العنثى 
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55 مجلس الاعيان 


السلطة التنفيذية ولذلك ما في حاجة حتى لطلب 
الاسباب الموجبة لكن بعد هذا النقاش يمكن 
الحكومة ما تنصر من ان تقدم الاسباب . 

اما من حيث اننا حرمنا القضاء من قواعد 
التفسير فمن قواعد التفسير ان تعود المحاكم الى 
مناقشة القانون وهذه المناقشة هي التي تفسر 
القانون وتعبر عن ارادة المشرع اكثر من الاسباب 
الموجبة . 

لأن الرأي الأخير هو لمجلس الأمة الذي 
يوافق على القانون وليس للاسباب الموجبة ولا 
تكون لتلك الاسباب الموجبة قيمة الا اذا وافق 
مجلس الأمة على مضمونا لأنه اذا رفض بعض 
الاسباب او بعض المواد المتعلقة بالاسباب تزول 
من الوجود ولا حاجة للتفسير. 

اذن الآأن اقترح على دولة الرئيس ان 
يعرضص ارم الى التصويت» ثم نسير في 
القانون وشكرا. 

دولة رئيس المجلس: الحقيقة علدنا 
اقتراحين الاقتراح الاول من محمد رسول يقترح 


عل المجلس . الموافقة على احالة المادة و41: من ش 


الدستور الى إلجلس العالي لسر الاستاذ 


عفد درل 


السيد محمد رسول الكيلاني: اعتذر اذ 


كان فهمي. القانوني احياناً خحاطى»؛ المادة (41) 
اعتذر الى المجلس .اذا اخذت من وقئه يكون: 
فهمي القادوي خاطىء 5 هي القوائين 
الفا 


والتعلذيل هل يخب في هله الملدة ان يينى .عل 


0 اساب يزيا اف هو مطلق بدون. اسباب موجبة 


هذا الطلب الى التفسير فقط . 


دولة رئيس المجلس: يا سيدي هلا 
اجتهاد ني مورد النص؛ النص يقول يعرضص 
القانرن. مشروع القانون, ما قال الاسباب 
الموجبة ومع ذلك افتراح الأ محمد رسول ثنى 
عليه ابوجعفر وثنى عليه زميل ثالث الاستاذ عامر 
باشا. 

من يؤيد الاستاذ محمد رسول باقتراحه. 


باحالة المادة (41) الى المجلس العالي للتفسير؟ 
السيد الاميعن العام : عل من ه"7. , 


دولة رئيس المجلس: ٠6م‏ من ه": اذن 
الاقتراح لم يفزء هناك للحسم في هذا الموضوع 
اقتراح من دولة مضر باشا بالطلب الى الكومة 
ان ترسل بالأسباب الموجبة لهذا القانرن ومع كل 
قانون لثلا نقع في مثل هلا الحوار والنقاش. من 
يؤيد اقتراح الأخ مضر باشا بدران؟ رجاء رفع 
الايدي. لآن القضية محتاجة الى نباية الحظة يا 
سيدي » مش متعلقة مبذا الامر. 
لحن عم تطلب قضية الاسباب الموجبة؛ 


السيد حمد الفرحان : سعادة المقرر قال؛ 
بأنه تكون سابقة غير دستورية وغير ديموقراطية 


ان ييصدر عن مجلس الإعيان توصية الى الحكومة 
أن تقوم بواجب معين.وتدخل بالسلطة النظام 


.|٠٠ |‏ الداخل لمجل الاعان لا رعمزه - ٠1‏ 
٠‏ .الطلوب تفسيره ماعل فيز وري ٠‏ ْ «اخلي مجلس الاعيان لا يعطيه حق ان يطلب 


من الحكومة أن تقوم بواجب لا لذلك اعتقد ان: . 


آ يعتبر اقتراح دولة الاح مضر اقتراح فردي صالح ' 
! بعت الكوعة وقد تب لل العمل به اذا انا : 








عضر الحلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة في مم أ ١‏ 


قرار بالتوصية للحكومة باعطاء اسباب موجبة قد 
يكون كما بين لي مقرر اللجنة القانونية قد يكون 
غالفة لنظامنا الداخلي للتشريع فقط هذا الذي 
بينه مقر اللجنة القانونية ونريد أن نسمعه شكراً 
دولة الرئيس . 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ ابومحمد 

السيد المقرر: لم اقل انه لا يجوز عرض 
اقتراح دولة مضر باشا على التصويت. 

ليس من الواجب ان يكون دائيا الاقتراح 
موافق للقانون او الدستورء يعرض على المجلس 
ليصوت عليه . 

قد يكون في نظرنا أن هذا الاقتراح غير 
موافق للقانون والى الدستور ولكن يرى المجلس 
انه موافق للقانون والى الدستور. 

والحكم في هذا هو المجلس مادام في 
اقتراح يصوت عليه وننتهي من النقاش . 


دولة رئيس المجحلس : شكرا دولة مضر 
باشا. 

دولة السيد مضر بدران: قبل كل شيء 
دولة الرئيسء لا يجوز ان يقاطع التصويت 
حسب النظام الداخلي» قررتم طرح الموضوع 
على التصويت. 

لذلك نكمل التصويتء». فقطع 
التصويت. ثائياً كنت أود ان اذكر ما ذكره سعادة 


الممرر. وثالكا قرر يجلس النواب وطلب من 


الحكومة في جلسات سابقة ان يرفع كل قانون 
بأسباب موجبة؛ قرار من مجلس النواب سابق 
بهذا الموضوع . 0 


لا نيجوز رفع قانون الا مع الاسباب 
الموجبة» حسب النظام والا لماذا وضعنا النظام؟ 
النظام الداخلى يشترط رفع الاسباب الموجبة مع 
القانرن. لتوضيح وان يكن اتى من اقتراح من 
يجلس الئواب. 

مجلس النواب لا يضع هو الاسياب 
الموجبة. مجلس النواب يطلب تشريع معين 
لاسبابه هوء ترفع» مهمة السلطة التنفيذية ان 
ترفع الاسباب الموجبة » وتستخلصها من طلبات 
النواب» وترفعها ملزمة بذلك. لا يستطيع 
مجلس الاعيان ان يعود الى المناقشات ليضع 
الاسباب الموجبة» مرحلة متأخرة جد واذكر بأنه 
صدر تعليمات ثابتة لديوان التشريع بناء على 
طلب مجلس النواب بأن لا يرفع اي قانون الا 
بالأسباب الموجبة. صدر ذلك . 


. اذا وقع سهواً نمكن معالحة هذا السهو اما 
اذا كنا ثقر بأنه لا موجب لرفع اسباب موجبة 
فباعتقادي هذه مرحلة ليست صحيحة عل 
الاطلاق لماذا النص على الاسباب الموجبة؟ 
واستقر كل المشرعين ومجالس النواب ان تضع 
الاسباب الموجبة شغلة عادية هذه يجب وضع 
اسباب موجبة لثلا يكون هنالك تعطيل من 
يخشى التعطيل في المجلس لهذا القانون» ذكرت 
بأله مكن طلب الاسباب الموجبة وهذا ليس 
دقيقاً بأن طلب مجلس الاعيان من الحكومة بأن 
تضع الاسباب الموجبة مخالفة تستطيع ان تطلب 


كا طلت مجلس النواب:سابقاً وتقيدت الحكومة. 


بقرار مجلس النواب واصدرت التعليمات 


لديوان التشريع بأن يضم دائ]:الإسباب الموجبة 
مع مشاريع القوانين وشكرا . 000 
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دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ احمد 
عبيدات . 

دولة السيد احمد عبيدات: دولة الرئيس 
انا لست ضد طلب الاسباب الموجبة لكن انا 
على يقبن بأن كل عضو في هذا المجلس يعلم 
تماماً ما هي الاسباب الموجبة لمشروع هذا 
القائرن ولذلك يعز عليئا في هذا المجلس ان 
نطرح اقتراحات وننتظر اجابات على موضوع 
تحصيل حاصل . 

حتى لو كان موضوع الاسباب الموجبة 
ضروري هل! هو ولذلك اذا وفق عل اقتراح 
دولة الاستاذ مضر بدران بأن نصوت على 
مرضوع الاسياب الموجبة هناك 5 تصور تصور بأن لا 
يكون هذا مائعاً من السير في مشروع هلا 
القانون الان. والحكومة بامكاما ان ترسل 
الاسباب الموجبة في أي وقت تشاء وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : دولة ابوعماد. 

دولة السيد مضر بدران: دولة الرئيس. 
لم يكن بقتصدي بأن المجلس» المجلس فقط 
يصرف | ما هي الاسباب الموجبة الأسباب 
الموجبة : تنشر وتبقى وثيقة مع القانون بالمستقبل 
. بعد )1١(‏ سنن (16) سنة )7١(‏ سلة بعل 
٠‏ (70) (40) سلة مش لمرحلة حالية اننا نعرف 
نحن اللمفروض نعرف نحن ويعرف من:يأني 
من بعدنا. وتعرف المحاكم ايضأ وشكراً. 
>ذولسة رئيس اللجلسن: .ان الملجلس 
الكريم في تصويته على الاسباب" الرجبة رجاء 


7 1 رفع الايدئ:حتى تحسم هله اميم 
5 عل طلب الاسباب + الرجية؟ ' 


3 والبيانات والايضاحات والوئائق ا 


السيد الامين العام: (١؟‏ من 4"). 


دولة رئيس المجلس: 7١(‏ من 4) اي 
طلب الاسباب الموجبة كمبدأ عام لأنه الحقيقة 
اشغلنا هذا الامر في اللجئة القانونية )١8(‏ 
اجتماع , 
والمجلس اليوم اذ ساعة ونضف اليوم 
حرلي حك انعو اناق لا لاعن ريع بايهها 
وشكرأ الاستاذ المقرر. 
السيد المقرر: شكراأ دوئة 59 
المخالفات غرضت ووزعت واعتقد لا حاجة 
لتلاوتهاء لأنبا ليست قرارأ ولكن ابداء الرأي 
والرأي وصلكم خطياء ما في حاجة لتكراره نبدأ 
بقراءة القانون. المادة اللاولى كبا وردت في 
المشروع : 

٠‏ يسمى هذا القانون (قانون الكسب غير 
المشروع لسئة ) ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية . 

وافق مجلس النواب عليها كا وردت الا 
ان اللجنة القانونية عدلتها على الوجه التالي : 

يسمى هذا القانون (قانون اشهار الذمة 
المالية ومنع الكسب غير المشرؤع لسنة )144٠‏ 
ويعمل به من تاريخ نشره في الحريدة الرسمية . 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ حسبي 
عايش. ' 
السييد حسبي عايشن: المادة (4) من 
القانون تقول «تعتبر قر ارات الذمة المالية 
فى أخرهء , 
3 دولة رئيس المجلس : الحظلة يا سيدي 


نحن ف قٍ المادة الأفل. . 
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السيد حسنى عايش : انا عارف يا سيدي 


اسمعني. من الاسرار التى يحظر نشرها او 
افشاؤها ولكن تسمية القانون» بقانون اشهار. 
الاشهار يعنى الاعلان» ويشتق منه التشهير, 
بقية المواد (أ) و(ب) و(ج) في المادة (0) 
والمادة (4) والمادة )١1(‏ والمادة )١7(‏ والمادة 
)١154(‏ تستتخدم كلها كلمة اقرار. اعتقد انه يجب 
ان يسمى بقانون «اقرار الذمة المالية» . 


دولة رئيس المجلس : دولة ابوعماد. 

دولة السيد مضر بدران: دولة الرئيس» 
سها المقرر عن تلاوة المخالفات في غالفتين بعد 
قرار اللجئة, 

السيد المقرر: ما سهوت ولكن قلت ان 
المخالفتين .وزعت على حضراتكم وما في حاجة 
لنتلوهاء هذا الذي قلته, لى اسهو عنما لكن : 
القرار الذي: يتلى هو قرار الاكثرية . 

دولة ل يس المحلس : امخالفات وزعت 
على السادة والسيدات الاعضاء. ورا فد ثيرها 
اححل ٠‏ الاخحوان . 


دولة السيد مضر نران 1 : نحن فوا أن 


نقرأ المخالفات مع القرارء تعودنا هيك حابين 
نشوف رأي سعادة المقرر في المخالفة يعني . 

دولة رئيس المجلس: اقرأايا سعادة 
المقرر. 

السيد المقرر: يطيب لي أن اقرأ 
المخالفتين . 

ع ووو ل القانون. نية 
رقم ل 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ كمال 
الشاعر. 





الدكتور كمال الشاعر: سيدي الرئيس 


اجو ان اثني على اقتراح سعادة الاخ إلعين 
حسني عايش بابدال الاسم (الاشهار) ان يكون. 
. (اقرار) واعتقد انه اكم ونا وكذلك المواد 
ْ اللاحقة لمله المادة دين الى الاقرار بدلا من 
ظ اشهار وشكرا . ظ 


| دولة رئيس الجلسن: شكراًد دورلة 


: ابوه عدناك . 
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الام د الأمة مصبر السلطات. 


سس سس سس سس سسحوههن ست 


1 مجلس الاعيان 





دولة السيد ببجت التلهوني: دولة 
الرئيس» زملائي الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فانني ازجي بالشكر الخالص والتقدير الصادق 
لدولة رئيس اللجنة القانونية وعطوفة مقررها 
واعضائها الكرام؛ لما بذلوه من جهند كبير, 
ودراسة استغرقت وقتاً وفيراً» رلك لناقشة 
بشرو انون الكسب الغو مشروع. ٠‏ ظ ش 

:. أن مع إخترامي. الشديد. ,لإفلخاصهم 
و حجر امير الكبير كذلك لآر الهم واجتهادهم 
ولكقي والأمر. شورى اختلف مستم واضع هذا 
المشروع اصلا لأنهءلا يتمشى مع قواعل الدستور 
رمواده فأمر ادارة الحكومة وشؤون موظفيها انها 


في من صلاخيات السلطة التنفيذية حصراأء : 


ولا بشاركها في ألراقبة اخد سوى مجلس النواب. 


1 واة وغيراهها,. 


0 0000 العلا 
بعضر ب مواد الدستور لترضيح ما ذهبت اليه , 
0 1 قد ئصت ال 4 من الدستورم بيج" 


4 ن خلال ما منحه الدستور وبخاصة في الاين ظ ليد قن سي 

0 ا قضائية التي نصبت.المادة 917 
: على إصلاعياما في الاشراف وال حير وضمن 
ا عمل السلطة التنفيذية . 


١‏ 001/1 أي منل أربعين سنة 
| يمائل احدث :الدساتير المعاضرة,' فقد ضمن فُْ 





ثانياً ‏ تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في 
هذا الدستور. 
المادة 175 تناط السلطة التنفيذية بالملك 
ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام 
هذا الدستور. 
المادة 1 يتولى مجلس الوزراء مسؤولية جميع 
شؤون الدولة الداخلية والخارجية, 
باستثناء ما قل عهد. ويعهد به من 
تلك الشؤون بموجب هذا الدستور. 
اواي تشريع اخخرالى اي شخص او 
هيئة اخرى كما ورد في المادة 4 ١7‏ 
من الدستور. 
المادة التقسيمات الادارية في المملكة 
الاردنية الحاشمية وتشكيلات دوائر 
الحكومة. ودرجاتها واسماؤهاء 
ومنهاج ادارتهباء وكيفية تعيين 
الموظفين وعزطم. والاشراف 
عليهم. وحدود صلاحياتهم 
واختصاصاتهم تعين بأنظمة 
يصدرها مجلس الوزراء بموافقة 
الملك , 
ابيا الزملاء الكرام 


ان المواد الدستورية التي ذكرتها تنحصر . 
ولا ذستورا ان 


لقاد صدر التفكرر الاردني تاريخ 


ودستورنا 





محضر الحلسة الاو لى من الدورة الاستئئائية الاولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة فى 9917/10//4١م‏ 4 


مواده حقوق الاردنيين وواجباتهبم وحرياتهم ١‏ 
والمساواة بينبم» وضمن حرية القول والعمل. 
وحرية الاديان»: الى آخر ما حفلت به مواده وقد 
قامت السلطات الثلاث في الدولة وفق سلطاتها 
بالمواد ه؟, 5؟» /!؟ من الدستور بتنظيم 
شؤونها وترتيب اوضاعها وفق ما حذلهده لها 
الدستور» فصدرت عها القوانين كقانون ديوان 
المحاسبة وقانون الخدمة المدنية وقانون استقلال 
القضاء وصدرت الأنظمة بموجب هذه القوانين. 

لكل ما تقدم ارى شخصيا ان مشروع 
القانون لا يتفق مع صراحة مواد الدستور 
ومفهومه ولذا ارى ان كان لابد من وضع 
مشروع قانون جديد يجب ان يتضمن 
الملاحظات التالية . 


ان يكون المشرف من الادارة. وافترح 

رئيس ديوان المحاسبة لحصانته بموجب 

الاذ:4 ١‏ لكون تقريره يعرف ضتويا خل 

بجلس النواب وله حرية بيان الرأي او 
رئيس ديوان الخدمة المدنية . 

ب - عدم شمولية القانون لما قبله لأن القانون لا 

يكون رجعياً عملا بالقاعدة الفقهيبة 


ويستحسن أن يسأل الموظف عما لديه د ١‏ 


تعيينه من عقار واموال. 
لجن الله عدم شمولية الزوججات والبنات الفاصرات 
في الاقرارء فنحن قوم نتجنب الاشاعات 


واللغوهفي. الكلام والتشهير فبلدنا بلد . 


محافظ . 


ار ان جع من ملم 







النتهية تقول د ال ا 


والانسان برىء حتى تثبت ادانته:. 


دولة الرئيس 

زملائي المحترمين 

حسب رأبي الشخصي وعلى مدى فهمي 
وخبرتي ارى بأن الدوافم والافكار لمشروع هذا 
القانون هي نفس الاسباب والدوافع لقانون 


الاتحاد الوطني الذي لا اريد الخوض في صميم 


المحاضر الموجودة في مجلسكم واكثرنا ادراكا 


لذلك القانون الزميل المحترم عطوفة الأخ جمعة 


حماد؛ والقانون الثاني هو قانون المجلسٌ 'الوطني 
الاستشاري الذي صدر بموجب المادة 44 من 


ّْ الدستور. ا ل 


ما انقضى وانتهى . 

دولة الرئيس 

زملاثي الكرام 

ان التشريع انما يكون وليد حاجة المجتمع 
وصرورة وجود التشريع انما ليلبي تطلعات 
الوطن وخير المواطن وليدوم للتشريع خلوده 
وبقاءه خدمة للئاس عبر السئين وما كان التشريع 
في عصر من العصور وليد اجتهاد اورأي او فكر 


عابر لأن مثل هذا التشريع الذي يشرع يزول ىا 
اشرت للقائونيين السابقين الذكر. ان بلدنا ولله , 
الحمد يتنتع بسمعة عالية عربيا ودوليًء وتنظم . 

: مسير نه قيادة حكيمة ودستور معاصر وقد أقسمنا 
عل المخافظة عليه ويتمسك الأزدن بنظامه 
ودستوره؛ وقد اجتاز المحن والأزمات بوعي 
شعه وزعيه بوحدته» ولذلِك لا ارى ما رأت ' 
|اللجنة بأن يكون القاضي هو الذي يحقق بالنسبة '" 
للا ورد في مشنرؤع القانؤن وشكراً لكم والسلا'م 
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٠‏ وعل عد جلسات دون ان تتمكن 





32 مجلس الاعيان 


دولة رئيس المحلس: شكرادولة 





دولة الرئيس : السادة الاعضاء الاكارم , 

ارجو ان ابين لكم أن مشروع القائون 
هذا الذي نبحثه الان وفي الظروف المعروفة 
المنشنجة التي تم صياغته بها. ومن ثم تقديمه الى 
مجلس النواب الكريم تم بحثه وتعديل بعض 
مواده ٠‏ واقراره من قبلهم في جلسة واحدة فقط . 


مشروع القانون هذا الذي يحمل روح 
الاتبام لعدد كبير من موظفي الدولة وفي الحقول 
العامة مشروع القانون وخاصة المادة 079 مله تم : 
بحثهأ من قبل اللجنةٍ القالونية لمجلسكم الكريم ' 
من الوضول 
الى رأي مشترك للئقص_الشديند في المعلرمات. 


٠ [‏ والقؤاتهد الني! يحتاجها فانون مل هذا الفائود ْ 
٠ 7‏ لخر كابسلا وافيا منضفاً مؤضوعياً قابلا. 
اللتطبيق يحفظا المصبلحة العاقة وامالٍ العام ولاب 


وعد ٠‏ ولاايجمل الامي ,ال احد: 


أشنا اه إيلد جؤود كا 5 ترفير 





النقص الشديد في المعلومات تلك لكي تستنير 
بها اللجنة عند بحثها لمشروع القانون هذا هدفه 
فعلا محاربة الكسب الغير مشروع باستثناء 
الملاحظات التى قدمها دولة العين السيد احمد 
عبيدات الى اللجنة القانونية وبناء على تكليف 
منبا. ورغم اهمية ماجاء بتلك الملحوظات والتي 
كشفت عن ثغرات كبيرة وخطيرة بتجرد 
وموصوعية وعمق وحياد ومحاولتها الجادة 
المخاصة مساعدة السادة اعضاء اللجنة القانونية 
على وضع فهم مشترك منصف وعادل وغير 
متجني الا انه عند بحث مشروع القانون هذا لم 
تأخذ هذه الملاحظات حظها من البحث وتم 
تجاوزها سدعوى اننا نبحث مشروع القانون 
وليس ملاحظات . 


مشروع القانون هذا الذي بين أيديكم تم 
0 اره بالأغلبية مجاملة للسادة الثواب الكرام ١‏ 


' والى حد ما نفياً لاتبام السادة الاعيان من ام 


غير جادين في اخراج هذا القانون الى حيز 
' الوجود وليس لأنه ا 
ْ . والتمبخيص كعادة اللجنة الموقرة دائ فيا يعرض 


عليها من مشروعات القوانين.. علي إن قانون 
العقوبات يغطي: الثغرة التشزيعية المدوخاة من 
هلا القانرن, فالرشوة والاخشلاس واستثمار 


ظ الوظيفة. اساءة استعمال السلطة والاخلال 


. بواجبات الوظيفة مغطاة بالمواد ١17:‏ 1/4 وفي 
:المواد 185 الى المادة ع م١‏ من قانون الغقوبات . 
. :وكذلك قِ مشروع قانون الجرائم الاقتصادية 
السئة. الموجود م 

هذا المشرؤع يفتقر الى وجود. فال" 
١‏ وافحة لعليقه حي اله يذكر بالطصيل 
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المعلومات والبيانات اللازمة لاشهار الذمة المالية 
بعد ان تم تعديل المادة الثانية ما يجعل أولئك 
الخاضعين لهذا القانون لا يعرفون ماذا يقدمون 
وماذا يؤخرون من اقرارات. وهذا نما يجعل 


تطبيق القانون صعبا وربما يعرض الكثيرين من 


الخاضعين له لظلمه. ‏ 
كيا ان المشروع يعتبر اي زيادة تطرأ على 


المال كسباً غير مشروع . فبالوقت الذي اغفل 


مشروع القانون هذا كمية الزيادة ونوعها وتركها 
عائمة دون ان ينتبه الى ان عدم توضيحها 
سيجعل تطبيق القانون كله عرضة للمزاج 
والانتقاء . 
وزيادة تلك المصادر مشروعة ما ' يشت عكس 
ذلك , 

وانني مع توجه اللجئة الكريمة الى تقليص 
عدد الذين تسري عليهم احكام مشروع القانون 
هذا الى ادنى حد ممكن ومع هذا فانني ارجو ان 
يطبق على السادة الاعيان والنواب أولاً فهذا 
القانون صنع أيديهم ولا يوجد اي مبرر أو سئد 
لاستثنائهم منه ما داموا يعتقدون انه قانون 
منصف موضوعي وضروري مواده واضحة لا 
تحتمل التفسير ولا يخضع تطبيقها للمزاج. اذ ان 
منبم رؤساء واعضاء في مجالس ادارة شركات 
تخضع لهذا القانون وهم ليسوا معصومين 
فالعصمة لله وحده. 

وهناك غموض كبير في المادة ه فقرة دأء 
يها يتعلق بذمة النوعية المالية والاو لاد 


القّاص لي" 
ما ”ا ما 


. اذ أغفلها مشروع القانون ولم تقرر 
شيء بشأنها اللجنة القائونية الموقرة اذ لم يذكر 
شي ء حول ها اذا انفصل الزوجان لسبب من 





الاسباب وامتنعت الزوجة عن تزويد زوجها 
بالبيانات والمعلومات المطلوبة او اذا كبرت أو كبر 
القاصر واصبح لمم ذمة مالية مستقلة وتزوجت 
الابنة وانضمت ذمتها المالية الى ذمة زوجها 
ورفضت ان تزود والدها المكلف بالبيانات 
والمعلومات المطلوبة والمكلف لا يزال كا تنص 
المادة هب ب مكلف بأن يقدم بصورة دورية اقرار 
الذمة المالية خلال شهر كانون ثأني الشالي 
لانقضاء سنتين على تقديم الاقرار الساق غلا 
أن المادة و17١6‏ تعاقبه بالحبس لمدة سئة أو 
بالغرامة حتى الف دينار او بالعقوبتين معأه .. « 


وعليه فاني ارجو من المجلس الكريم ان 
يتان في بحث هذا القانون وان يستكمل 
المعلومات الضرورية الناقصة قبل اقراره.' والا 
فانه بون كرون سنا رنسنا لاحسجام الكفاءات 
المطلونة لتولي المناصب العامة وسيكون سبباً 
رئيساً ايضاً لحروبها. وشكراً. 


دولة رئيس المحلس: شكرا استاذ نذير. 


ْ الوفت» تفضل سيدي . 


السيد المقرر: المادة (48) من النظام 
الداخلي تنص ولا تحتاج الى تفسير ايتل مشروع 
القانون والقرار الذي اتخذته اللجنة في شأنه الا 
اذا قرر المجلس صرف النظر عن تلاوة ما ذكر 


. مكتفيا بسبق توزيعه على الاعضاء. ثم تجري 


المداولة سببحث موضوعه احمالا. فاذا قرر 


المجلس قبوله من حيث المبدأ ينتقل الى مناقشة 
مواده مادة مادة: الذي اريد ان اقوله اذا كان ثمة 


من يرى عدم قبول القانون. ارجو ان يتقدم 


باقتراح. محدد قبل ان نناقش المواد. اما اذا انتهينا 
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